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 مقدمــة
الحمايــــة القانونيــــة أثنــــاا ةتالــــة اللأخــــايات ا خلــــرو فــــي  ــــ ا الخحــــ   ــــو  

،  صل مالم يكن في  سـخان أثثـر ي العصر الرقميلخصوصية البيانات الشخصية ف
المتشائملن في مجا  إعمـا  الحمايـة القانونيـة للحـق فـي الخصوصـية ولا  تـى فـي 

ــاي    ، ســخان المتئــائللن مــن م ا وات مللــون  11.5ســرا   2016أبر ــل  3فتحديــد 
ة تتعلق ببيانات و سالات وتعاقدات ةان  قد تم  خلا  الاياعلن سنة الماضـي وثيقة

في اثبر عمليـة ةشـل لخصوصـية بيانـات الا ـخاص الـ ين يعتبـرون  رفـا فـي تلـ  
وقد عرف  تل  الوثائق المسراة بوثائق بنمـا  -لغض النظر عن قانونلت ا -العمليات

نسخة الى البلد ال ي تنتمي اليه  رةة الخدمات القانونية التي تحـتئ  ب ـ ا البيانـات 
 ..قانونية في بنما رةة موساك فونسيكا للخدمات ال و ي

 اساسـ  ألخصوصـية بيانـات تتمتـ   اعملية التسر ب للوثـائق ةشـئ  وقد تضمن  
و ـو  ،(1) وغلر ـاومراسلات وصوي من عقود  لكترونيار د بيسائل   مل و  لالحماية

التساؤ   و  مدى  ماية الحق فـي خصوصـية البيانـات فـي  علىمر ال ي يحمل ا 
الا كالية التي تم  ر  ـا فـي  ـ ا الدياسـة  تـى  -العصر الرقمي، و و ذاته السؤا 

يــدخل ضــمن  اضــا ي  إ قبــل مــا يكشــل عــن وثــائق بنمــا، ولعــل  ــ ا الامــر يعــد عــاملا  
 .مخرجات ي دف الخح  الماثل الى الوصو  الل ا

من قبلل الخصوصـية المعلوماتيـة تعد الشخصية  البياناتوفي    الإ اي فإن 
ــا  (، ومـــن ثـــم2التـــي يـــتم معالجت ـــا لةر قـــة  ليـــة ) يـــود ةـــل  ـــخع الحئـــا  علل ـ
وتتجلـى أ ميـة تـوفلر الحمايـة القانونيـة  .(3) الغلـرو مايت ا من الاعتداا علل ا من 

 
  :راجع في هذا الصدد الموقع التالي -1

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/04/160404_panama_papers

_q_and_a  

دراسية ماارنية بيي   –ضوابط معالجة البيانات الشخصيية  –د. سامح عبد الواحد التهامي  :راجع - 2

السينة  – 9العيدد  –مجلية كليية الايانو  الكويتيية العالميية  –  الفرنسي والاانو  الكويتي الاانو

 .وما بعدها ،404ص – 2015الثالثة مارس 

وم  ثي  ذهيا اليبعل  ليق الايو  بيل  ا البيانيات الشخصيية عنصير مي  عناصير حمايية السيرية  -3

الحماية لما خضعت له عناصير الشخصية واحترا  الحياة الخاصة يتعي  أ  تخضع م  حيث نطاق 

التييدابير  :يييونس عييرا :راجييع .حماييية الخصوصييية المادييية، المسييك  والمراسيي ت و يرهيياا

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/04/160404_panama_papers_q_and_a
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/04/160404_panama_papers_q_and_a
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ــا الحاضــر  فــي - ــلن  -وقتن ــة ب ــات الشخصــية لعــد لا ــوي العلاقــة القو  ل ــ ا البيان
ــ   ــي تجميـ ــلا  عمللتـ ــن خـ ــية، مـ ــي الخصوصـ ــرعي فـ ــق الشـ ــة والحـ ــات الحديثـ التقنيـ

 .(1) مشايةت االشخصية و  المعلومات
إلا البيانــات الشخصــية التقللديــة عــن البيانــات الشخصــية الرقميــة لا تختلــل و 

عخــايو لتا مــا فك .(2) الإلكترونيــةفــي أن ا خلــرو تســتخدا عنــد التعامــل مــ  الوســائ  

 
ا عبير  ،1/2003/ 6مجلية العربيية فيق  ،التشريعية العربية لحماية المعلومات بحيث منشيور رقمييع

 :وعنوانه ،موقع نادى الإحياء العربق

http://alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=248 

ولانبييالإ  ذا قررنييا أ  احتييرا  الحيير فييق احتييرا  البيانييات الشخصييية أو الخصوصييية المعلوماتييية 

للإنسا  تعد م  الحاوق الشخصة التق تثبت له باعتباره  نسانعا. راجع فيق هيذا المعنيق: د. حسيا  

 ،571ص  - 1988الاياهرة  - مطبعية ابنياء وهبيه حسيا    كامي  اههيواني: أصيو  الايانو اليدي

مكتبية دار النهضية  –الحير فيق الخصوصيية  –الحر فيق احتيرا  الحيياة الخاصية  :وكذلك مؤلفه

كما أ  الخصوصية المعلوماتية تعد حاعا دستوريعا يثبت للإنسا  ولذا نصت  .1978العربية الااهرة 

 .2014م  دستور مصر الصادرعا   57تير علق هذا الحر. راجع نصي المادتي  جميع الدسا

ا عليق موقيع التمييز  زفهد عبد العزي - 1 سعيد: مفهو  الخصوصية وتاريخها، بحيث منشيور الكترونييع

 http://coeia.ksu.edu.saهم  المعلومات وعنوانه: 

خص الحر فق احترا  حياته الخاصية عنيد اتصياله بطرياية الكترونيية، فهيذا الحير  ذا كا  لك  ش

ينطبر كذلك عليق كي  معالجية للبيانيات الشخصيية يايو  بهيا مايد  خدمية الاتصيالات الالكترونيية 

المتاحة للجمهور. وم  ث  يكف  الاانو  الحماية الاانونيية للحيياة الخاصية فيق العيالمي  التالييدى 

 للمزيد حو  حماية الحاوق والحريات اهساسية عبر شبكة الانترنت: والرقمق. راجع

A. Lepage, Libertés et droits fondamentaux à l'épreuve de l'Internet: 

Litec, Coll. Droit@Litec 2002. 

حماية الحر في الحياة الخاصة فيي مواجهية جيراا  الحاسيا اوليي و  :د. أسامة ب   ان  العبيدى

ع  ,23 بحث منشور فق المجلة العربية للدراسيات الامنيية والتيدريا سالسيعوديةم   مي  ،الإنترنت

 .2008 بري  عا   ,46

وذها البعل  لق الاو  بل  ا الخصوصية هق حر جميع اهفيراد والمؤسسيات فيق تحدييد كيفيية 

 :وصو  معلوماته  الخاصة  لق اوخري  “. راجع

 - Alan F. Westin, Privacy and Freedom Hardcover – April 16, 1970.P.7.  

 ،لا عجا في ذلك هننا أصبحنا نعيش في عال  قد تحو  فيه كي  شييء مي  حولنيا  ليق الكترونييو - 2

جتنا دو  عناء واختفق في هذا العال  الافتراضي السوق وأضحت المواقع الإلكترونية تلبي لنا احتيا

 . التاليدي وح  محله السوق الافتراضي

ك  يو  هنالك م  و ،مليارات م  التعام ت والتعاقدات جراء   ايوميع حيث  نه لا يمكننا  نكار أنه يت  

ا وطباعا لبعل الإحصاا ،بالبيانات الشخصيةالمعام ت ما له جوانا قانونية تتعلر  يات يوجيد حالييع

 9 و ؛ملييار مي  الرسياا  الالكترونيية 207 كيذلكيوجيد  ،مليارمستخد  ل نترنت حو  العيال  3.2

http://alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=248
http://coeia.ksu.edu.sa/
http://www.amazon.com/Alan-F.-Westin/e/B001H6NOBI/ref=dp_byline_cont_book_1
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عــن البيانــات الشخصــية لكــل إنســان التــي تشــمل اســم ولقــب الشــخع ويقــم  اتئــه 
والجـن  وتـاي   المــللاد والجنسـية وغلر ـا مـن البيانـات التــي  والسـن البر ـديوالـرقم 

البيانـات ولا ينكـر أ ـد أن  للتحديـد.يمكن من خلال ا تحديد صـا ب ا أو يكـون قـابلا  
جـــب تالتـــي اللصـــيقة لالشخصـــية و ا ساســـية  قـــوق م للأفـــراد  ـــق مـــن  الشخصـــية

 .)1( مايت ا مدني ا وجنائي ا
ــر عات المقاي  ــض التشــ ــ  لعــ ــة وإذا ةانــ ــي  -نــ ــي وا مر كــ ــر   الئرنســ ةالتشــ

 2016لســنة  13والتونســي والعمــاني و ــديث ا المشــر  القةــري لإصــدايا القــانون يقــم 
قـد ةئلـ  الحمايـة القانونيـة للبيانـات  -بشل  حمايية خصوصيية البيانيات الشخصيية

لـم يسـن  المصـري فـإن المشـر   القانونيـة،وعرفت ا والن  صوي  مايت ا  الشخصية،
ا يحمــي لــه البيانــات ذات الةــال  الشخص ــتشــر ع ا خ  مــن لاســتثناا مجموعــة ياصــ 

 المحدود. ا ثر ذات تشر عات عدو في المتئرقة القانونية النصوص

 ي خـــاصتنظـــيم قـــانون أيجـــاا خلـــو ا مـــن  المصـــري و ـــ ا يعنـــى أن التشـــر   
يــتم معالجت ــا لةر قــة  ليــة أو الكترونيــة مــن قبــل  التــيلحمايــة البيانــات الشخصــية 

 .(2) معنو لنأو  ن بيعللخاص أ 
 

مليييار  2.3 ،مليييار عملييية بحييث علييق  و يي  4.2مليييار مشيياهدة لمايياطع فيييديو علييق يوتيييوا، 

 152مليو  صورة علق انسيتغرا ،  136 ،مليو  تغريدة 803جيجابايت حركة مرور علق الويا، 

 :. راجيع عي  تليك الاحصيااياتمليو  عملية شيراء عبير اميازو  36عبر سكايا،  مليو  مكالمة

 ،العوااييد الرقمييية، منشييورات البنييك الييدولي؛2016البنييك الييدولي، تارييير عيي  التنمييية فييي العييا  

ع ايضييياع عليييق الموقيييع الالكترونيييي للبنيييك اليييدولي.6، ص2016واشييينط ،   . متيييال الكترونييييا

http://www.albankaldawli.org/dataandresearch /  آخييير زييييارة السيييبت الموافييير

21/5/2016. 

1- Jean-Michel Bruguiere, Droits patrimoniaux » de la personnalité— RTD 

civ. 2016. 1 — 21 mars 2016.et , V. E.-H. Perreau, Les droits de la 

personnalité: RTD civ. 1909, p. 501. – B. Beignier, Les droits de la 

personnalité: PUF 1992, coll. Que sais-je ?. – P. Ancel, L'indisponibilité 

des droits de la personnalité, une étude critique des droits de la 

personnalité: Thèse Dijon, 1978. – T. Hassler, La crise d'identité des 

droits de la personnalité: LPA 2004, p. 3. – Ph. Malaurie, Les droits de 

la personnalité en 2003: Mél. Decocq 2004, p. 469 s  

بإصيدار قيانو   2003لسنة  3ولا ننكر أ  هناك بعل النصوص الاليلة المتفرقة في الاانو  رق   - 2

تنظي  الاتصالات التي قد كفلت شبه حماية قانونية لخصوصية المكالمات الهاتفية لمستخدمي شبكة 

http://www.albankaldawli.org/dataandresearch%20/
http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=RTDCIV/CHRON/2016/0008&ctxt=0_YSR0MT1wcm90ZWN0aW9uIGRlcyBkcm9pdHMgZGUgbGEgcGVyc29ubmFsaXTDqcKneCRzZj1wYWdlLXJlY2hlcmNoZQ==&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPTIwwqdzJGlzYWJvPUZhbHNlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3Mkej05QzBCREFDRS8yMDE2fDBEQkZDOERCLzZCMTIxRkNC&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlRGVSZXN1bHRhdEdsb2JhbA==
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 مشكلة البحث  
تحـي  لالبيانـات  التـيوجود العديد من المخا ر  فيتتمثل إ كالية   ا الخح  

   ل ا.الحماية القانونية  ومدى أ مية توفلر الرقمي،العصر  فيالشخصية للأفراد 
الاســتثماي الجمــاعي فــي القــديو علــى جمــ  وصــ ر ولا أد  علــى ذلــ  مــن أن 

الشخصية أثبر لكثلر من الاسـتثماي فـي التكنولوجيـا التـي تعـ ح مـن  مايـة  البيانات
ذل   ن لا وي تقنيات المعلومـات الجديـدو  فيولا غرو  .(1)المعلوماتيةالخصوصية 

قد ساعدت لشـكل ةبلـر علـى إمكانيـة تخـ  ن واسـترجا  وتحللـل العديـد مـن البيانـات 
ات القةـا  الخـاص لمـا يتـي  تجمع ا المؤسسات الحكوميـة ومؤسس ـ التيالشخصية 

   .(2)من فرص الوصو  إلى   ا البيانات على نحو غلر مشرو  

 
. ولكي  73مي  الميادة  4ذوفايرة  25مي  الميادة  19م  الباا اهو  وفارة  2دة الاتصا  مث  الما

هذه الحماية محدودة النطاق وخاصة فاط بسرية المكالمات الهاتفية ولا تتعداها  لق استخدا  شبكة 

 الانترنت.

  :راجع في هذا الصدد لبيا  مدى خطورة التكنولوجيا الحديثة علق خصوصيتنا - 1

Pascal, Brian, How Technology Broke Privacy , Litigation, Vol. 40, 

Issue 4 (Spring 2014), pp. 20-26. heinonline.org.mylibrary.qu.edu.qa 

  :انظر - 2

2- Isabelle Beyneix,Le traitement des données personnelles par les 

entreprises: big data et vie privée, état des lieux,J.C.P, n° 46-47, 9 

Novembre 2015, doctr. 1260. 

م  معلوميات تفييد بيل   2014و 2013اوقد ازدادت بواعث الالر عاا ما كُشِف عنه في عامي  

وكالة اهم  الاومي في الولايات المتحدة ومار الاتصيالات العامية فيي المملكية المتحيدة لبريطانييا 

ا مععا تكنولوجيات تسمح بالوصو   لق الكثيير مي  حركية الإنترنيت  العظمق وأيرلندا الشمالية طورع

لعناوي  الإلكترونيية لففيراد، وأحجيا  العالمية، وسج ت المكالمات في الولايات المتحدة، ودفاتر ا

وبعد أ  أعربت الدو  اهعضاء و يرها م  الجهات  هاالة م  محتوى الاتصالات الرقمية اهخرى.

ذات المصلحة ع  قلاها  زاء اهثر السلبي لهذه الممارسات الرقابية علق حاوق الإنسا ، اعتمدت 

بشيل  الحير فيي  68/167تصيويت، الايرار  ، دو 2013الجمعية العامة في كانو  اهو /ديسمبر 

دولة  57الخصوصية في العصر الرقمي. وأكدت الجمعية في هذا الارار، الذي اشتركت في تاديمه 

عضواع، أ  حاوق اهشخاص خارج الفضاء الإلكتروني يجا أ  تحظق بالحماية أيضاع فيي الفضياء 

الخصوصية في الاتصيالات الرقميية.  الإلكتروني، وأهابت بجميع الدو  أ  تحتر  وتحمي الحر في

وأهابت كذلك بجمييع اليدو  أ  تسيتعرل  جراءاتهيا وممارسياتها وتشيريعاتها المتعلاية بمراقبية 

الاتصالات واعتراضيها وجميع البيانيات الشخصيية، مشيددة عليق حاجية اليدو   ليق ضيما  تنفييذ 

ق الإنسييا  بشييل  الحيير فييي تارييير المفوضيية السييامية لحاييوالتزاماتهييا تنفيييذاع كييام ع وفعييالاعا. 

http://0-heinonline.org.mylibrary.qu.edu.qa/HOL/AuthorProfile?action=edit&search_name=%20Pascal,%20Brian&collection=journals
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توجــد ةميـات  ائلــة مـن المعلومــات  الموضـو  أنـهوممـا ي  ـد مــن أ ميـة  ــ ا 
فـــي العديـــد مـــن مواقـــ  الانترنـــ  خلئت ـــا  المصـــر لن منتشـــروالشخصـــية للمـــوا نلن 
مجيـات وقواعـد البيانـات المنتشـرو فضـلا  عـن البر  ة،كشـخ ـ ا العمليات الخحـ  علـى 

 في جمي  أنحاا العالم.  
 من ا:ومن  نا يثلر   ا الخح  عدو تساؤلات 

 ما المقصود لمصةل  البيانات الشخصية؟  -
 للبيانات الشخصية في التشر عات المقاينة؟ المدنية أوجه الحماية   يما  -

ــة البيانــات الشخصــية مــن منظــوي القــانون  - ــا  ــي وســائل  ماي المــدني م
 ؟ وقانون  ماية المست ل  والقوانلن ذات الصلة في مصر

 أهمية البحث 

علـــى لشــكل خـــاص ن  جــم المعلومـــات الشخصــية عـــن المــوا ن المصـــري إ
ــة لســ ولة الا ــلا  علل ــا عــن  ر ــق قواعــد البيانــات  ــ  مــ  ل للغاي  ــخكة الانترن

لــدى  ــرةات  ناهيــ  ةــ ل  عــن الليمــة الماليــة الكبلــرو ل ــ ا المعلومــات الشخصــية.
 العملاا.تصني ، وتج ل  المعلومات  و  السل  المخاعة و و ات 

ومما تجدي الإ ايو إليه أن الشرةات العاملة فـي تجميـ  البيانـات  ـدف ا مـن  
 ــ ا التجميــ   ــو الليــاا ببيــ   ــ ا البيانــات الخاصــة لالمســت لكلن  ياــا  العمــل 

خصـية أصـخح  سـلعة تـدي أمـوالا  لـنن البيانـات الشمعـه والمسوقلن لما يمكن القو  
 .)1) ائلة

 
متال باللغة الإنجليزية علق موقع مكتا المفول السيامي  –4الخصوصية في العصر الرقمي ص 

 لحاوق الإنسا  بالام  المتحدة علق الموقع اوتي: 

http://www.ohchr.org/AR/Issues/DigitalAge/Pages/DigitalAgeIndex.aspx 

 .4/3/2016آخر زيارة الث ثاء 

1 - Andrew J. McClurg, A Thousand Words Are Worth a Picture: A 

Privacy Tort Response to Consumer Data Profiling, 98 Nw. U. L. REV. 

63. 65 (June 22, 2010), available at 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1628724. 

 

http://www.ohchr.org/AR/Issues/DigitalAge/Pages/DigitalAgeIndex.aspx
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1628724
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تترةــ  فــي بيــان مئ ــوا الخحــ  التــي ومــن خــلا   ــ ا الحقــائق تبــرح أ ميــة 
ا للوصـــو  إلـــى معرفـــة ا ليـــات  ــ  ا ومحليـ ــا دوليـــ  البيانـــات الشخصـــية وصـــوي  مايت ـ
القانونية في مصر التي يمكن لموجب ا  ماية خصوصـلتنا المعلوماتيـة عنـد التعامـل 

 .نترن م   خكة الا
شررة واتس رر اد اعررتافي  رر ا رر اوممــا يــد  علــى أ ميــة  ــ ا الخحــ  أن 

احيثا ضرنناسصدرتسةاسلطة ين".ابيناسل اماينا طبيقهاال ظاما"سل شفيةا5/4/2016

رايعرررة انررراافتاسل ررراماسل شرررفيةا"اتس ررر اد انرررناسلأخيرررة  end-to-endابررر

encryptionالةسرال تساسلفيرتيتاتنقراط اتسلدرتةاسلةسرال ا  تنا”اتذلكا"ي تنا

اسلتعرت انرنانحنيرواف هراايع  ا هذسا نانا اانشفةةاتسلن النا اتسلنس  تس اسلدت يو

(. وفـي ذلـ  دلالـة واضـحة علـى أن خصوصـلتنا 1سلنع يو"ا)اغيةاسلجها افياتيا  
لالحمايـة الكا يـة التـي ةنـا نعتقـد بوجود ـا أو علـى   ثان  إلـى ذلـ  التـاي   لا تتمت ـ
 ا قل  امحلن ل  ا الوجود.

 داف البحث أه
عنــي  ــ ا الخحــ  بدياســة موضــو  الحمايــة القانونيــة للبيانــات الشخصــية فــي 

 ا تية:، وذل  لتحقلق ا  داف من منظوي القانون المدني يالعصر الرقم
 التعرف على مئ وا البيانات الشخصية الرقمية   -1
 التشر عات المقاينة فيوسائل الحماية القانونية ل  ا البيانات  -2

   التشر   المصري ى  ماية البيانات الشخصية في مد -3

 يثيرها موضوع البحث: التيالصعوبات 

حتسثرواا ر طيا ها حتي ااي نثر اا  سلتسع اإناسخ ياةاهذساسلنتضت ايحن اا  ا

،افتافح راماعضراليواعرا ت  سلةعنيو،اتيتماتجتتا أدري ااوسلشخدينفهتماسلبيا ا ا

بطروابنتضرت اسلبحرث،ا ضرا ايرناع روا  اندرةا عرالااسلنشر ا اسلقا ت يرواسلنة 

اتجهر إلر افنافتلر ااب ننااحتسااسلنتضت ،هذساا  وادسلأبحاثاسلقا ت يواسلن خد

 
1- https://www.whatsapp.com/faq/ar/general/28030015  

https://www.whatsapp.com/faq/ar/general/28030015
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وةــ ل  لعــض  وقةــر ،(2) تينررانا،(1)  ررت  ا رر شررطةابعررتاسل شررةيعا اسلعةبيرروا
ــي فرنســا أو  ــة ســواا ف ــيالتشــر عات ا جنبي ــد  ف ــو  من ــا لع ــا، لاســتل اا الحل أمر ك

 ا تواثب البلئة المصر ة.أقلمت ا لما يجعل 
 منهج البحث 

اعتمــدت  المصــري نظــر ا لحداثــة موضــو  الخحــ  فــي التشــر   والقضــاا والئقــه 
 .(3) ا فقىفي   ا الدياسة لصئة أساسية على المن ج المقاين 

 فـينظمـ   التـي ل  امتدت المقاينة إلى لعض التشر عات العراية وا جنبيـة 
وقــد اســتعن  ةــ ل  فــي دياســة لعــض المســائل  .الخحــ تشــر عات ا الداخليــة موضــو  

 والتنصللي. التحللليالخح  لالمن جلن   ا تناول ا  التي
 الدراسة:خطة 

 تم لدي:يسخق ما مخح   ثلاثة فصو نقسم   ا الدياسة إلى 
ــدي:  ــدمخحـــ  تم لـ ــل وتـ ــا ر نقـ ــي او مخـ ــات الشخصـ ــائ البيانـ ــر الوسـ  ة عبـ

 الإلكترونية
 ةمحل للحمايةالشخصية  ماهية البيانات و :ا الئصل 
التشـر    فـيلبيانـات الشخصـية لخصوصية االحماية القانونية  الثاني:الئصل 

 المقاين 
 ر االبيانـات الشخصـيةلخصوصـية االحمايـة القانونيـة وسـائل سلفد اسلثالث:ا

 سلندةيااسل شةي ا

 
المعطييات  بحمايية المتعلير 2004 جويليية 27 في المؤرخ 2004 لسنة 63 عدد اهساسي الاانو  - 1

 2004 جويلية 30 بتاريخ الصادر التونسية للجمهورية الرسمي الشخصية والمنشور فق الرااد

بشيل   صيدار قيانو  المعيام ت الإلكترونيية. الجرييدة  2008لسينة  - 69رقي   - مرسو  سلطاني - 2

. واليذي خصيص 2008-5-21يعمي  بيه مي  تياريخ  - 2008-5-20بتاريخ  - 864 الرسمية العدد

 .49حتق  43الفص  السابع لحماية البيانات الخاصة فق المواد م  

للمزيد ع  المنه  الماار  اهفاق، راجع د. أيم  سعد سيلي : أساسييات البحيث الايانونق، الطبعية  م1س

 .46، 45، ص 2010 الثانية، الااهرة، دار النهضة العربية، عا 
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 مبحث تمهيدي 
 البيانات الشخصية عبر الوسائط الإلكترونية  اول مخاطر نقل وتد

رصت المعاهدات الدولية والإقليمية لحاوق الإنسا  عليق تحدييد نطياق لاد ح

 ومحتوى الحر في الخصوصية، بما في ذلك معنق االتيدخ ا فيي خصوصيية الفيرد

، علــى أن 16. و ــددت اللجنــة المعنيــة لحقــو، الإنســان، فــي تعليق ــا العــاا يقــم (1)
ة والسياسـية يقتضـي مـن الع ـد الـدولي الخـاص لـالحقو، المدني ـ 17الامتثا  للمادو 

ضــمان ســلامة المراســلات وســر ت ا لحكــم القــانون واحكــم الواقــ . و نخغــي أن ت قــدا 
ل إلل ـــا دون أن يعترضـــ ا أ ـــد ودون أن يئتح ـــا أو  المراســـلات إلـــى الج ـــة المرســـ 

 .(2)يقرأ ا لةر قة أخرى"
أن نقــل المعلومــات الشخصــية وتخادل ــا عــن  ر ــق يثــاي التســاؤ   ــو  وقــد 
 للأفـــراد الإلكترونيــة لا يشــكل خةــر ا علــى خصوصــية البيانــات الشخصــية الوســائل 

 واعيــة معلومــات عــن أنئســ م وعلاقــات م مقابــل الوصــو  الرقمــي   ن ــم ســيقدمون 
 إلى السل  والخدمات والمعلومات.  

ا عــن ث ـو   مــدى معرفـة  ــؤلاا ا فــراد المســت لكلن  قــا  لــني وي التســاؤ  أيضــ 
 .(3)بيانات ممون ا، وةيف وم  من يتخادلون بيانات يتخادلون ا و تقاس

 
راجع التارير السنوي لمفوضة اهم  المتحدة السامية لحاوق الإنسا  وتاارير المفوضية واهمي   - 1

ا عليق 7ص  -مي  جيدو  اهعميا  3و 2البنيدا   -الدورة السيابعة والعشيرو  -العا  . متيال رقمييع

 العنوا  التالي: 

http://www.ohchr.org/AR/Issues/DigitalAge/Pages/DigitalAgeIndex.aspx 

 .6/3/2016آخر زيارة 

م، المرفر A/43/40س 40الوثاار الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واهربعو ، الملحر رق   -2

 .8السادس، الفارة 

يفييد بيل  لعبية  نشُرع  خصوصيية البيانيات عليق هاتفيك،نشير  لق التارير الذي وفي هذا الصدد  - 3

هيي اللعبية  -للخرااط المستخدمة في هذه اللعبية «Block-by-block» ومع تانية -بوكيمو  جو

ا لسياسيية الحماييية والخصوصييية الخيياص  اهولييق التييي يمكنهييا تحديييد موقعييك بهييذه الدقيية، ووفاييع

جمع البيانات اوتيية: برييدك اليابانية التي صنعت هذه اللعبة ة نيانتيك ببوكيمو  جو، فيمك  لشرك

الإلكتروني، وعنوا  بروتوكو  الإنترنت، وصيحفة الإنترنيت التيي تسيتخدمها، و ذا كنيت تسيتخد  

ا،  لا  ذا قميت أنيت   حساا جوج  الخاص بك م  نظيا  تشيغي  أيفيو ، فيمكنهيا الوصيو  ليه أيضيع

ا يع ني أنه  ذا تمت عملية سطو  لكتروني علق خواد  الإنترنت التي تسيتخدمها بتعطيله، وهذا أيضع

http://www.ohchr.org/AR/Issues/DigitalAge/Pages/DigitalAgeIndex.aspx
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ومــن  نــا نقــري  ليقــة م مــة أنــه لمجــرد أن ت جمــ  البيانــات مــن أصــحاب ا، 
يكون من الصعب جدا  أن يخقى مصدي ا مج ولا . ويغم أن  ناك ج ودا  ةبلـرو واعـدو 
جاي ــة لةمــ  المعلومــات التــي يمكــن التعــرف علــى  و ــة أصــحاب ا  خصــيا  ضــمن 

لـرو مـن البيانـات، فـإن ج ـودا  أثثـر تقـدما  لكثلـر ت بـ    اليـا  لتحـدد مـن مجموعات ةب
 .  (1)جديد  و ة البيانات التي تبدو "مج ولة المصدي"

ولا ينكر أ د أن الاستثماي الجمـاعي فـي القـديو علـى جمـ  ومعالجـة البيانـات 
. أثبــر لكثلــر مــن المــرات مــن الاســتثماي فــي التكنولوجيــات التــي ســتع ح الخصوصــية

وعلاوو علـى ذلـ ، لا ـ  الـخعض أن "الترةلـ  علـى مراعخـة جمـ  البيانـات الشخصـية 
ــية  ــة الخصوصــ ــا  لحمايــ ــى ةا يــ ــم، لا يمكــــن أن يخقــ ــه م ــ ــا، مــــ  أنــ ــا  ب ــ والا تئــ
الشخصية"، وذل  ج ئيا   ن "البيانـات الضـخمة تمكـن مـن اسـتخدامات جديـدو وغلـر 

 .(2)بدي ية وقو ة وغلر متوقعة للبيانات"

 ا التمللـ  مقنعـا  مـن وج ـة نظـر الحـق فـي الخصوصـية. و مكـن أن ولي   
يعةي تجمي  المعلومات المشاي إليـه عـادو بتسـمية "البيانـات التوصـينية" نظـرو عـن 
سلوك الئرد وعلاقاته الاجتماعية وأفضلياته الخاصة و و ته تتجـاوح  تـى تلـ  التـي 

 
بالإضييافة  لييق ذلييك، فسياسيية  .الشييركة؛ فبياناتييك كلهييا ستصييبح فييي يييد الاراصيينة الإلكتييرونيي 

الخصوصية، تنص علق أنه بالإمكا  أ  تشُارك الشركة، مع شيركات أخُيرى بعيل البيانيات، مي  

ك  ما قد ماا  بعنوا : . بالسوق، والتسوير، والتنميط الديموجرافيأج  أبحاث وتحلي ت مرتبطة 

جرييدة الصيبال نييوز فيي  – أييا  6ترُيد معرفته ع  لعبة »بوكيمو  جو« التي  زت العيال  فيي 

 htmlhttp://www.alsaba7.com/world/171387.علق الرابط  2016 6/7

المهلومات المسجلة  –فاد نشرت جامعة أكسفورد دراسة تفيد بل  البيانات الوصفية للهاتف الذكي   - 1

يمكنها أ  تكشف عي  قيدر هااي  وميذه   –حو  المكالمات والرساا  النصية مث  التوقيت والمدة 

ت عليق تغرييدا 8 –م  التفاصي  الشخصية. ماا  منشور تحت نوا  سانتهاء عنصر الخصوصيية 

فيي  13699العيدد رقي   –توتير كافية لتحديد المتلصصي  عليق موقعيكم جرييدة الشيرق اهوسيط 

 http://aawsat.com/home/articleمنشور علق الموقيع الالكترونيي للمجلية:  31/5/2016

 .9/6/2016آخر زيارة 

كتا التنفيذي لرايس الولايات المتحدة اهمريكية، االبيانات الضخمة: ا تنا  الفرص، والحفياظ الم - 2

سمتييييييييال علييييييييق الموقييييييييع التييييييييالي:  54ص  ،2014علييييييييق الاييييييييي ا، أيار/مييييييييايو 

www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/bigdata_privacy_report_ma

y_1_2014.pdf 

 

http://www.alsaba7.com/world/171387.html
http://aawsat.com/home/article%20آخر%20زيارة%209/6/2016
http://aawsat.com/home/article%20آخر%20زيارة%209/6/2016
http://aawsat.com/home/article%20آخر%20زيارة%209/6/2016
http://aawsat.com/home/article%20آخر%20زيارة%209/6/2016
http://aawsat.com/home/article%20آخر%20زيارة%209/6/2016
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/bigdata_privacy_report_may_1_2014.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/bigdata_privacy_report_may_1_2014.pdf
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ينية للاتصــالات، ةمــا ينقل ــا الوصــو  إلــى محتــوى اتصــا  خــاص. والبيانــات التوص ــ
لا ظ  محكمة العـد  ا ويوايـة مـؤخرا ، "إذا أ خـك ت ةكـل، يمكـن أن تسـم  لالتوصـل 

.ا(1)إلى اسـتنتاجات دعيقـة لشـنن الحيـاو الخاصـة للأ ـخاص الـ ين ا ـت ئك  ببيانـات م"

تعررتات رر اساي ررةس ابهررذساسل طررتةاإلرر انبرراتةس ا ررتيتاإلرر اإدررا اسلسياسررا ا

اناناحنايوافعتىال خدتديو.تسلنناةسا اسلقالنوالض

اتيسر  ب اسا دراا ،تب اءاي  اناا قتمايع بةانناعبي اسلخدتدريوابيا را ا

ياتةاي  اذلكافناجن ابيا ا اسا داا اتساح فراظابهراايدعرتابنثابرواسي رتسءاي ر ا

 . (2) اسلخدتديواستسءاف ماساطا اي  ا  كاسلبيا ا اتسس ختسنهاااحقا افما
و إليه أن القانون الـدولي لحقـو، الإنسـان لا يجلـ  للـدو  التـدخل  ومما تجدي الإ اي 

ا.   فــي  ــق الئــرد فــي الخصوصــية إلا إذا ةــان  ــ ا التــدخل   وقــد أوضــح  اللجنــة    قانونيــ 
أن مصـةل  "التـدخل غلـر القـانوني فـي    16المعنية لحقو، الإنسان فـي تعليق ـا العـاا يقـم  

خل "إلا فــي الحـالات التــي يــنع علل ــا  خصوصـية ا فــراد" يعنــي عــدا إمكـان  ــدو  أي تــد 
الـ ي تـنذن لـه الـدو  إلا علـى أسـان القـانون، الـ ي  القانون. ولا يجوح أن يحـد  التـدخل  

 (.  3) وأ دافه" يجب  و نئسه أن يكون متئقا  م  أ كاا الع د ومراميه 

 
، C-594/12و C-293/12محكمة العيد  اهوروبيية، الحكي  الصيادر فيي الاضييتي  المشيتركتي   - 1

، الفايرات 2014نيسيا /أبري   8الحك  الميؤرخ الحاوق الرقمية في أيرلندا وسايتلينغر وآخرو ، 

 . علق الموقع التالي 37، و26-27

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=150642&doclan

g=EN .6/3/2016آخر زيارة:    

ع المكتا التنفيذي للرايس، ص   ا14وانظر أيضا

"Big Data and Privacy: A Technological Perspective  

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/PCAST/pcast

_big_data_and_privacy_-_may_2014.pdf. 

 5/3/2016آخر زيارة 

ضد المملكة المتحدة،  ؛ ومالو  78انظر المحكمة اهوروبية لحاوق الإنسا ، ويبر وسارافيا، الفارة   -2

 .64الفارة 

 انظر:  - 3

Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of 

the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue, 

A/HRC/23/40, 17 April 2013, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=150642&doclang=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=150642&doclang=EN
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/PCAST/pcast_big_data_and_privacy_-_may_2014.pdf
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/PCAST/pcast_big_data_and_privacy_-_may_2014.pdf
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ــو ني قــد  ــه لموجــب القــانون ال و مكــن القــو  ةــ ل  لــنن التــدخل المســمول ل
القـانون الـو ني يتضـاي  مـ  أ كـاا الع ـد غلر قانوني" إذا ةان ذل  يكون م  ذل  "

 الدولي الخاص لالحقو، المدنية والسياسية.  
 يكــون ضمان أن   ــو التعســل مئ ــواوأوضـح  اللجنــة أن "المقصــود لإ     

ــ يننسه  التــدخل ــا      القــانون يسم  له  ال وأن  فه د ميه وأهروم  ــد للأ ااموافق
. (1)المعنيــة التــي يحــد  فل ــا" للظــروفالات، معقــولا  لالنسلة ، فــي جميــ  الح ــيكــون 

وفسرت اللجنة مئ ـوا المعقوليـة علـى أنـه يـد  علـى أن "أي تـدخل فـي الخصوصـية 
المنشــود، و جــب أن يكــون ضــروي ا  فــي لاــروف أي يجــب أن يتناســب مــ  الغــر  

 (.2قضية معلنة")

سلنتس ر اا ر اسلثاثراءؤهااتننا طبيقا اسلنح نواسلع ياالا حاتاسلأتةب اعضرا

 
 Modern surveillance technologies and arrangements that enable -33ا

States to intrude into an individual’s private life threaten to blur the 

divide between the private and the public spheres. They facilitate 

invasive and arbitrary monitoring of individuals, who may not be able 

to even know they have been subjected to such surveillance, let alone 

challenge it. Technological advancements mean that the State’s 

effectiveness in conducting surveillance is no longer limited by scale or 

duration. Declining costs of technology and data storage have 

eradicated financial or practical disincentives to conducting 

surveillance. As such, the State now has a greater capability to conduct 

simultaneous, invasive, targeted and broad-scale surveillance than ever 

beforeا. 

 متال هذا التارير علق موقع التالي:

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSessio

n/Session23/A.HRC.23.40_EN.pd 

  6/3/2016آخر زيارة 

 :4انظر المرجع السابر فارة  - 1

 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of 

the right to freedom of opinion and expressio 

ع اليب غ رقي  3-8، تونيا  ضيد أسيتراليا، الفايرة 488/1992الب غ رق   -2 ، 903/1999؛ انظير أيضيا

 .2-10و 1-10، الفارتي  1482/2006والب غ رق   3-7الفارة 

 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pd
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pd
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  اح نهراابربطاناس فرا'اللسلنراذاس'نرنللاسلرذياسرنوالفيسربتكاا،2015ف  تبةاا6

تشة ا اسل   تلتجيااسلأخةىاب قر ابيا را اسلنسر ختنيناب نيرا اضرخنوالأجه  هراا

دا اشة و،ابناا  اذلكاسلشرة ا اسلعناعروانثر اا4 أ ثةانناا  اسلتايا اسلن حتة.

 .)1(سا فا'  اعتاسس غ  اهذساغتغ اتفنا تن،ا ا
ــرو امــاا أن  ــ ا الحكــم يمكــن  ــا وأج ــ و يضــ  تحــديات ةبل  ــرةات التكنولوجي

 الاستخخايات ا مر كية، وقد يضر لاقتصاد أويواا.
 كـــم محكمـــة العـــد  ا ويوايــة لصـــال   الـــب الحقـــو، النمســـاوي لقــد جـــاا 

انات الشخصـية إلـى ماث   ر م ، ال ي ةان قد ا تكى من  ر قة نقل  يسبوك للبي
خوادم ــا فــي الولايــات المتحــدو، مشــلرا إلــى أنــه اســتند لوثــائق ســرا ا مولاــل وةالــة 
ا من القومي ا مر كيـة السـابق إدوايد سـنودن، وادعاااتـه بتجسـ   ـامل مـن قبـل 

 أج  و الاستخخايات ا مر كية، للوض   ليقة المشكلة.
ن إن المحـامي العـاا نئسـه وفي تعليق ا على   ا القضية، قال   يسبوك ببيا

 أثد أن   ا القضية لا تتعلق لنيسبوك وأن الشرةة لم تئعل  لئا خا ئا.
فنااشةين ،ا قتاتد اسلقةسةابأ ها"ضةبوا بيةةالعن يرا اسلنةسعبرواسلعالنيروا

ل تايررا اسلن حررتة،اتسل رر ا ع نررتا يهررااسي نرراتسا بيررةساي رر اشررة اءانررناسلقطررا ا

 ا  اعتاة ض افت انةةانناعب اسلسر طا ا ر اتيذ ةافناش تىاشةين ا“.اسلخاص

فيةل تس،احيثانقةا يسبتكا  افتةتبا،الأ ها رما غطيرواسلبيا را ايرناطةير اسا فرا'ا

يبةاسلأط سر .ال رناسلنح نرواسلع يرااعالر اسلثاثراءاإناسلرتت اسلأيضراءا ر اسا حراتا

اسلأتةتب افدبواي يهااسل حقي ا  اهذهاسلش اتىابشر  انسر ق ،اتي بغر افناي رتن

لهررااسلحرر ا رر احظررةاسلشررة ا اسلأنةي يرروانررنا قرر اسلبيا ررا ا رر اسلنسرر قب .اتعالرر ا

 يسرربتكاإ ررها"نررناسلضررةتةيافنا سرر نةاح تنررا اسا حرراتاسلأتةتبرر اتسلتايررا ا

سلن حتةا  اضنانا ت يةاتسرال انتثتعروال قر اسلبيا را اسلقا ت يرواتحر افياعضراياا

 
1-ECLI:EU:C:2015:650,available on ,  

 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169195&docl

ang=EN#Footnote* 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169195&doclang=EN#Footnote*
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169195&doclang=EN#Footnote*
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 .)1(  ع  ابالأنناسلقتن "
التـي أ ـدق  لالخصوصـية المعلوماتيـة للأفـراد علـى وإذا تحدثنا عن المخـا ر 

ا لتـــدخل الدولـــة نئســـ ا لالاعتــــداا  ،لمســـتوى الـــو ني الـــداخلي فلـــن نجــــد نموذجـــ 
ــات الشخصــية للأ ــى البيان المســمى لقــانون  ةالتشــر   ا مر كــي ،فــرادوالتجســ  عل

الـ ي تـم إقـرايا فـي  (ACT OF 2001 (USA PATRIOT ACT)"لـاتر وت" )
ــو  /ساامبممر 11هجماا    أعقــا  ــا ةبلــرا فــي  2001أيل وأثــاي جــدلا سياســيا وقانوني

، وأصاب  عدواا العديد من البلدان التي أقرت تشر عات مشاب ة لـه الولاي   المبحدة
 .(2")بدعوى مكافحة "الإي ا "

في  ليقة ا مر لقد ةـان مسـل  الولايـات المتحـدو ا مر كيـة محـل انتقـاد مـن 
الـدويي  التقر ـر لشـنن الختاميـة ان لشـنن الملا ظـاتالإنس ـ لحقـو،  المعنيـة اللجنـة

 
1-ECLI:EU:C:2015:650,available on ,  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169195&docl

ang=EN#Footnote* 

باتريوت آكتا أو اقانو  الوطنيةا، واسمه الرسمي اتوحيد وتعزيز أميركا “بي  يعرف هذا الاانو   -2

نح مكتيا  م  خ   توفير اهدوات الم امة المطلوبية لاعتيرال وعرقلية الإرهيااا. وبموجبيه ميُ

سسي آي أيم صي حيات موسيعة  ووكالة الاستخبارات المركزية التحاياات الفيدرالي سأف بي آيم

نية لمراقبة وتفتيش المشتبه فيه  والاط ع علق الممتلكات الشخصية لففراد، ورفع العواار الاانو

للتنصت عليق المحادثيات الهاتفيية، ومراقبية الرسياا  الإلكترونيية والمعيام ت البنكيية والملفيات 

ث ثية  2013قانونيا يميدد  ليق  ايية  2009 اهو  الطبية. وأقر مجلس الشيوخ في أكتوبر/تشري 

االيذاا  المراقبة المتحركة لاتصالات المشيتبه فييه  بالإرهيااا، وكيذا“بي بنود في الاانو  تتعلر 

المنفردا الذي يتيح التحاير مع شخص يعم  لحسابه الخياص،  ضيافة  ليق الإباياء عليق  مكانيية 

قضااي. وصو  السلطات  لق أي معطق ملموس سبريد  لكتروني وحساباتم لمشتبه فيه  دو   ذ  

أثنياء بوقوع انتهاكات اعترف مكتا التحاياات الفيدرالي سأف بي آيم مما تجدر الإشارة  ليه أ  و

اتخاذ  جراءات الحماية الاانونية، مث  مراقبة المكتا للهواتيف والتعيام ت الماليية تطبيايا لخطية 

نا ع  عدة أحكا  أقرت دستورية العديد م  بنوده. الفدرالية الحرا علق الإرهاا، وأصدرت المحاك 

 ع  الموقع الإلكتروني التالي: 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/2/21/%D9%82%D8

%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%A

A .8/3/2016آخر زيارة    

 

 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/b2466461-72d3-4f33-94ba-12cf1ee9533b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/b47c3212-43ea-4189-b951-516e69e1cc8b
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169195&doclang=EN#Footnote*
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=169195&doclang=EN#Footnote*
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/e294606f-759d-40ea-b66e-58c184f94dd2
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/889a2767-96bd-461b-b117-acd5b9d3aa83
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/2/21/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%AA
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/2/21/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%AA
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/2/21/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%AA
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2016/2/21/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%AA
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 إحاا قلق ـا عـن2014إبر ـل  23المتحـدو ا مر كيـة الصـادي فـي  الرالـ  للولايـات
 المتحـدو الولايـات القـومي، داخـل ا مـن وةالـة ب ا تقـوا التـي الاتصـالات مراعخـة

 اتالولاي ـ الجمـ  فـي برنـامج   خـلا مـن القـومي، ا مـن  مايـة ب دف وخايج ـا،
 الو نيـة المتحـدو قـانون  مـن ٢١٥ ال اتنية)الئصـل الوصـنية للبيانـات المكثـل
تعـديل  قـانون  من ٧٠٢ الئصل علل ا ينع التي الرصد عمليات سيما ولا (ا مر كي

 عـن وتنّئـ  الخايجيـة المخـابرات مراعخـة قـانون  PRISM (الاتصـالات محتـوى  جمـ 
 فـي الولايـات مقر ـا وجـودالم الإنترنـ   ـرةات ( منUPSTREAMبرنامج )  ر ق

 خـلا  مـن ومحتوا ا للاتصالات الوصنية البيانات وارنامج جم  (ا مر كية المتحدو
  ثـاي وإحاا ،(الإنترنـ  مـ  الـرا  فـي الخصـر ة المسـتخدمة ا ليـاف ثابلات استغلا 
  ن قلق ـا عـن اللجنـة وتعـر  .فـي الخصوصـية ا فـراد  ـق علـى العكسـية الرصـد

 المعنيـة المحكمـة ولقـرايات المخـابرات ا جنبيـة مراعخـة لقـانون  ئيةالقضـا التئسـلرات
 مـا و ـو ثبلـرو، محا ـة لسـر ة قر ـب مـا   تـى لالـ  ا جنبيـة المخـابرات لمراعخة
 الدقـة. وتعـر  مـن يكئـي لمـا القـانون  معرفـة مـن المتضـري ن ا  ـخاص يمن  ثان

ا الحـالي الوقـ  فـي تعتمـد القـومي ا مـن وةالـة  ن قلق ا  عن اللجنة لمراعخـة  نظامـ 
 لالمبدأ اللجنة وترّ ب .فعا   ماية المتضري ن ا  خاص  قو،  يحمي لا ا نشةة

 السياسـي -PPD) خـاي  مـن مـوا نلن تشمل ضماناته لعض لات  التوجل ي ال ي
 القومي ا من له يسم   دّ  أقصى إلى" ا مر كية المتحدو ا خلر( الولايات الرئيسي

 المراعخـة مـن محـدودو  مايـة إلا ا  ـخاص ل ـؤلاا يـوفر  نه لا قلقة تظل لكن ا ،"
 ا  ـخاص وصـو  عـدا إحاا عـن قلق ـا اللجنـة تعـر  الن ايـة، وفـي. المئر ـة

فقـرو  15و 2 قـوق م )المـواد  انت ـاك  ـا  فـي فعالـة سبل انتصاف إلى المتضري ن
 .(1)( 17و 1

 
 بشل  الختامية الإنسا  بشل  الم حظات بحاوق المعنية اللجنةالتارير الدوري الذي أعدته  راجع - 1

 ،22فايرة رقي   April 2014 23حدة اهمريكيية الصيادر فيي المت الدوري الرابع للولايات التارير

 : ومتال الكترونيعا علق الموقع التالي

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d

%2FPPRiCAqhKb7yhsijKy20sgGcLSyqccX0g1nnMFNOUOQBx7X%

2BI55yhIwlkDk6CF0OAdiqu2L8SNxDB42BFA9G5y5hGiNLPJWVQV

ZFJpBo2GUVJvz4IO53rPDny. 

 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsijKy20sgGcLSyqccX0g1nnMFNOUOQBx7X%2BI55yhIwlkDk6CF0OAdiqu2L8SNxDB42BFA9G5y5hGiNLPJWVQVZFJpBo2GUVJvz4IO53rPDny
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsijKy20sgGcLSyqccX0g1nnMFNOUOQBx7X%2BI55yhIwlkDk6CF0OAdiqu2L8SNxDB42BFA9G5y5hGiNLPJWVQVZFJpBo2GUVJvz4IO53rPDny
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsijKy20sgGcLSyqccX0g1nnMFNOUOQBx7X%2BI55yhIwlkDk6CF0OAdiqu2L8SNxDB42BFA9G5y5hGiNLPJWVQVZFJpBo2GUVJvz4IO53rPDny
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsijKy20sgGcLSyqccX0g1nnMFNOUOQBx7X%2BI55yhIwlkDk6CF0OAdiqu2L8SNxDB42BFA9G5y5hGiNLPJWVQVZFJpBo2GUVJvz4IO53rPDny
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حديات التي تواجـه إن  ماية خصوصية البيانات الشخصية يعتبر من أثبر الت
الدو  في عصر الئضاا الإلكتروني. ومن ثـم تسـعى لعـض  ـ ا الـدو  إلـى محاولـة 
خر، خصوصـية البيانـات الشخصـية بـدعوى المحافظـة علـى ا مـن القـومي للدولـة. 

ا أن  مكتـب التحليقـات الئـديالي ا مر كـي قـد ومن أ د  الحـالات التـي لاقـ  اعتراضـ 
من المحكمة يل ا  رةة  بـل بوضـ  بـرامج جديـدو  صل، الش ر الماضي، على أمر 

ــون"  ــاتل " يئـ ــى  ـ ــدخو  إلـ ــم  لالـ ــا يسـ ــاح، لمـ ــي الج ـ ــ ي يحمـ ــئلر الـ ــل التشـ تعةـ
استخدمه أ د الم اجملن الل ين قتلا عددا من ا  خاص فـي سـان برنـايدينو بولايـة 

ــاليئويني ــة خصوصــية ث ــب الحكومــة وتمســك  لحماي ــل يفضــ   ل ، ولكــن  ــرةة  ب
أوض  المئو  السامي للأمم المتحـدو لحقـو، ئ ا. وفي   ا الصدد مستخدمي  وات

الإنسان أن " ناك العديد من الةر، لإجراا التحليقات، والكشل عمـا إذا ةـان  نـاك 
ــرامج  ــى إنشــاا ب ــل عل ــاي  ــرةة  ب ــة أا لا، عــدا عــن إجخ ــوا ئلن مــ   ــؤلاا القتل مت

لشــرةة تكنولوجيــا تقــو  ملــ ات ا مــان ل واتئ ــا.  ــ ا ليســ  مجــرد قضــية وا ــدو 
معلومات وا دو في بلد وا د إنما سيكون  ناك عواقب  ائلة لالنسـخة لمسـتقبل أمـن 

 ."ا فراد في عالم يقمي يت ايد ايتخا ه الوثلق م  العالم الحليقي ال ي نلأيش  يه

المسؤو  ا ممي أن "نجال دعوى ضد  بل في الولايـات المتحـدو   ا وأضاف 
ــد تجعــل مــن المســتح ــا ســالقة ق ــرى لتكنولوجي ــة ةب ــل أو أي  ــرةة عالمي ــى  ب لل عل

المعلومات من  ماية خصوصية عملائ ا في أي مكان فـي العـالم ومـن المحتمـل أن 
يكون نجال الدعوى ضد  بـل لمثالـة  ديـة  نظمـة الحكـم السـلةو ة ومرتكبـي أفعـا  
ود القرصــنة الجنائيــة". وتــال  فــي  ــ ا الســيا، أنــه "ثــان  نــاك لالئعــل تضــافر لج  ــ

الســلةات فــي ولايــات أخــرى لإجخــاي  ــرةات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات مثــل 
غوغل والاك بلري على تجر د عملائ م مـن ملـ ات ا نظمـة ا منيـة لغايـات المراعخـة 

 .(1) الجماعية

 
هيييييييييييييذه الاضيييييييييييييية الموقيييييييييييييع اهتيييييييييييييي:  راجيييييييييييييع للمزييييييييييييييد عييييييييييييي  - 1

http://www.hespress.com/international/297330.html  18/4/2016آخر زيارة. 

http://www.hespress.com/international/297330.html%20آخر%20زيارة%2018/4/2016
http://www.hespress.com/international/297330.html%20آخر%20زيارة%2018/4/2016
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 الفصل الأول 
 كمحل للحماية    البيانات الشخصية   ماهية 

ات الحديثـة نسـلخ ا التـي يعد مصةل  البيانات الشخصية يعـد مـن الممصـةلح 
لــم يعرف ــا الئقــه أو القضــاا المصــر لن. ولعــل الســبب فــي  ــ ا ياجــ  إلــى اعتخــاي م 
إيا ا من عناصر الحـق فـي الخصوصـية. ومـن ثـم ةـان عللنـا النظـر فـي التشـر عات 
المقاينة التي سخق  إلى إصداي قـوانلن خاصـة لحمايـة البيانـات الشخصـية والتعـرف 

فـي  ـ ا الصـدد نقسـم و  رف  ب ـا مصـةل  البيانـات الشخصـية.على المئاهيم التي ع
   مخحثلن:إلى  ئصل  ا ال

 التشر عات العراية المقاينة   فيمئ وا البيانات الشخصية  ا و :المخح  
ــوا  الثثثث:   المبحثثث   ــية مئ ـ ــات الشخصـ ــيالبيانـ ــى  فـ ــانونلن الئرنسـ القـ

 وا مر كى.
 المبحث الأول 

 يعات العربية المقارنة التشر  فيمفهوم البيانات الشخصية 
اانحرتت سال بيا را ا  اسلشخدريو.  اسلتسعر الرمايضر اسلنشرة اسلندرة ا عةيفر 

اال  ظةيرواسلعانرواا–اايخ تاسل شرةي اسلندرةىانرنا عةير ايرامان اذلكاتل نا ت قر 

سلشخدرريواسلقا ت يرروال شررخصالهررذهاسلبيا ررا اسل رر ا عررتانررناخدررالصاا–ل حرر ا

ا.اا(1)سلطبيع 

سانناي ادةاسلخدتديواسل ر اسلبيا ا اسلشتلناا ا  ا خديواليس اإااي دة 

 
عي  مجميوع  حيث عرف جانا م  الفاه الفرنسي الحاوق اللصياة بشخص الإنسا  بلنها عبيارة - 1

الامتيارات والسلطات التي تتص  بشخص الإنسا  ولا يمك  بحا  م  اهحوا  أ  تنفص  عنه وفي 

 الوقت ذاته تعبر ع  مكنو  شخصيته. راجع: 

MARTIN, Le secret de la vie privée: RTD civ. 1959, p. 227 

 وراجع كذلك للمزيد ع  طبيعة الحاوق الشخصية:

R. Ollard, Qualification de droits extrapatrimoniaux: J.-Ch. Saint-Pau 

(ss dir), Droits de la personnalité, LexisNexis 2013, p. 273  

R, A. Lepage,Droits de la personnalité: Rép. civ. Dalloz, 2009. 273 
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 فإننـا ،(1)لأ هاا ناة ايبةاسلفضراءاسصل  ةت ر ااسلنع تنا يو؛فضفي ااي يهااتد ا
ــب  ــات  أو  وصــولا  ســنعر  لمئ ــوا الخصوصــية فــي مةل ــد مئ ــوا البيان ــى تحدي إل

 المةلب الثاني. المقاينة فيالشخصية في التشر عات 
 المطلب الأول 

 في الخصوصية وعلاقته بخصوصية البيانات الشخصية  مفهوم الحق 
  ر اإ سرانااسلنج نر .سلخدتديواه اسلنط  اسلن شتتال  ا ةتانرناف رةستا 

يحةصاي  افااي طف اي يهافحتاتفنايحيطاجني احيا رهاسلشخدريوابسرياصاحدرينا

اااتسل  نان.نناسلسةيوا

لرمايضر ااف رهاللأ رةستاإاإذسا اناسلنشة اسلندةيايحنر اسلحيراةاسلخادرواتا

االهرراا ا فــييكــون مســتغرا ا ألا نجــد  ثــم لــن، ومــن (2) عةيفرر  التشــر   المصــري  تعر ئــ 
تعتبـــر مكمـــلا  مـــن مكمـــلات الحر ـــة  مـــن أن ـــاللحـــق فـــي الخصوصـــية علـــى الـــرغم 

 (.3الشخصية للأفراد )
 

علوماتيه ومما يدل  علق هذا الاو     الحير فيي الخصوصيية يمينح الشيخص مكنية اليتحك  فيي م - 1

الشخصية وأنه وحده هو الذي يارر متق يفصح ع  هذه البيانات  ليق اوخيري . وبماتضيي الحير 

في الخصوصية يحر للشيخص أ  يمنيع الغيير مي  م حاتيه فيي حياتيه الخاصية والحصيو  عليق 

معلومات أو بيانات خاصة به، وهذا يعني أ  هناك وشاا  تربط بي  الخصوصية وحماية البيانيات 

ة م  خ   الحرية المدنية التي يكفلها الاانو  المدني لشخص محدد الهوية فيي مواجهية الشخصي

حير  – يره م  اهشخاص وليس في مواجهة الدولة. راجع في هذا المعنق ك  مي : نعيي  عطيية 

السينة الحاديية  –العيدد الرابيع  –مجلة هياة قضايا الدولة المصرية  –اهفراد في حياته  الخاصة 

حمايية الحريية  –وما بعدها؛ د. حسيا  اليدي  كامي  اههيواني  79ص  – 1977عا   – والعشري 

 –مجلة العلو  الاانونية والاقتصادية بجامعة عي  شيمس  –الشخصية في روابط الاانو  الخاص 

 .4ص – 1991يناير –السنة الثالثة والث ثو   –العدد اهو  

المساواة بي  مصيطلحي الحيياة الخاصية والحير فيي ولا عجا في ذلك فاد تبنق بعل الفاه فكرة  - 2

حيث  نه علق الر   م  أ  الاانو  المصري يحمي حرمة الحيياة الخاصية  لا أنيه لا  الخصوصية.

يستخد  مصطلح الخصوصية. ويؤكد هذا الفايه عليق أ  اسيتخدا  عبيارة الخصوصيية أفضي  مي  

ذه  بميا توحييه مي  الارتبياط بمكيا  معيي  استخدا  عبارة الحياة الخاصة التي قد تثير لبسعا في ال

المرجع  -الحر فق الخصوصية –الحر فق احترا  الحياة الخاصة   -خاص. د. حسا  الدي  اههواني

 .46ص  –السابر 

- 6 مكتيا فنيي -/1995-18/3 جلسية - ق 16 لسنة - 23 الطع  رق  - المحكمة الدستورية العليا - 3

 .567 رق  الصفحة - 1 رق  الجزء 

 راجع في الفاه الفرنسي:و
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ولعــل اتســا  نةــا، الحــق فــي الخصوصــية  ــو الــ ي يبــري صــعواة وضــ  
حـق فـي الخصوصـية، فضـلا  عـن اختلاف ـا مـن تعر ف محدد ومتئق عليـه لمـدلو  ال

ومـــ  ذلـــ  ةـــان للمشـــر  الســـويي الســـبق فـــي ضـــ  تعر ـــف  (.1بلئـــة إلـــى أخـــرى )
 2012 لسـنة - 17 يقـم - فـي المـادو ا ولـى مـن المرسـوا التشـر عي -للخصوصـية 

 -لشنن تةبلـق أ كـاا قـانون التواصـل علـى الشـخكة ومكافحـة الجر مـة المعلوماتيـة 
د فـــي  مايـــة أســـرايا الشخصـــية والملاصـــقة للشخصـــية والعائليـــة لنن ـــا "  ـــق الئـــر 

ومراســلاته وســمعته و رمــة من لــه وملكلتــه الخاصــة وفــي عــدا اختراق ــا أو ةشــئ ا 
 (.2دون موافقته ")

ومـن  نـا نتسـاا   ـل مـدلو  الخصوصـية التـي ةئلـ  ل ـا الحمايـة القانونيـة 
ــد ــو ذات مـ ــر  ـ ــ  عشـ ــرن التاسـ ــ  القـ ــوانلن منـ ــاتلر والقـ ــر الدسـ لو ا ا ن فـــي العصـ

ــرادفلن ولا خــلاف  الرقمــي؟  ــات الشخصــية مت ــاي الخصوصــية والبيان ــن اعتخ و ــل يمك
 بلن ما؟ 

 للإجالة عن   ا التساؤلات يتعلن عللنا أن نتعر  للنقاط ا تية:

 في الخصوصية صمام الأمان لحماية البيانات الشخصية   قأولا: الح
وال فرةتاتل نج نر اي ر احرتاااي  ةافحتاناال ح ا  اسلخدتدريوانرنافهنيرا

تسلشرعتةابراح ةسمااسل فس ،اي  اسلفةتادفاءه هتادناماسلأناناسلذيايحفظااستسء.

افنايسهم يدبواضنيةهايقظ اابناانناشأناذلكااندتن،تجتتهاسلذس  اافسةسةهاتفن

راة    ر  اساب  ر رتةةاير تهرذسا  رهايعرتتااتسصبرتس ،  طتةانج نعرهات ر تستالتيرهاسلقر

 (.3)تسلجنايوالفةتابال ف اي  اس
 

M. LE BOT Olivier Le respect de la vie privée comme liberté 

fondamentale, note sous CE, ord. 25 octobre 2007, Mme Y, RFDA 

2008/3, pp. 328-336. 

 مجلة كلية العلو  الإس مية  –الحر في الخصوصية  –انظر في هذا المعنق: د. ماروك نصر الدي    - 1

ص  – 2003يونييو  –ه  1424العدد السابع، ربيع الثاني  –السنة الرابعة  –الجزاار -الصراط  –

107 – 108. 

 .8/2/2012تاريخ يعم  به م   - 2012-2-8 بتاريخ - الجريدة الرسميةنشر في  - 2

 تصياد،والاقمجلة الايانو   الخاصة،الحر في الحياة  سرور،أحمد فتحي  .انظر في نفس المعنق: د - 3

  .بعدهوما  35ص والخمسو ،العدد الرابع 
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ــدوي  ــ ا الـ ــن  ـ ا مـ ــ  ــقوانةلاقـ ــاعي للحـ ــي  الاجتمـ ــية،فـ ــوي  الخصوصـ ــد تةـ فقـ
علـى منـ  الشـخع  –قديم ا  –مئ مومه من الخصوصية المادية التي ةان  تقتصر 

 المكانيــة إلــىالغلــر مــن التةئــل علــى  ياتــه الخاصــة عــن  ر ــق الع لــه الماديــة أو 
   .(1) للمكانولي  اتسا  مئ موا الخصوصية لتصخ  للأ خاص 

وفي ن اية المةاف تةوي مئ وا الخصوصـية  ـديث ا نتيجـة غـ و التكنولوجيـا 
لحيـــاو ا فـــراد وأضـــحى يتســـ  نةـــا، تةبلـــق الخصوصـــية إلـــى  مايـــة الخصوصـــية 

وأضـحى مــن المستســاو القــو  لــنن الحــق  .المعلوماتيـة للأفــراد عبــر مواقــ  الانترنــ 
ــر ة  ــمن  مايـــة خصوصـــية سـ ــات فـــي الخصوصـــية يضـ الاتصـــالات الخاصـــة والبيانـ

(.اتعررتافلقرر اهررذساسل طررتةابظالررهاي رر ا عةيرر اسلنشررة اسلسررتةيا2الشخصــية)

ل خدتدرريوا رر اسلنرراتةاسلأتلرر انررناعررا تنا  ظرريماسلشررب واتن ا حررواسلجةينرروا

اد ف ا. نااسب اسصشاةةاإليهاا2012سلنع تنا يوا

ا: 
ً
 حماية الخصوصية يعزز من حماية البيانات الشخصيةثاني

لحمايـة قـانوني  ناك الكثلر من الـدو  التـي لـم يـرد فـي تشـر عات ا تنظـيم إن 
الحياو الخاصة للأفراد ولا تعترف لالحق في الحياو الخاصة بوصئه  قـا  مسـتقلا ، إلا 
أن القضاا في تل  الدو  لعب دويا  لايحا  في بناا صرل متلن للدفا  عـن  ـ ا الحـق 

ا ن يمثـل اتجا ـا  فـي ةثلـر مـن الـبلاد أصـخ   الحـق فـي الخصوصـية ذل  أن  مايـة
 

الحمايية  -راجع للمزيد حو  المفهو  الموسع للتعام  ميع الحير فيي الخصوصيية: د.  بيراهي  داود- 1

بحيث  –دراسية تحليليية ماارنية  –الاانونية للبيانات الشخصية م  منظور الحر في الخصوصيية 

 – 2015عا  ونية والإقتصيادية جامعية اهسيكندريةكلية الحاوق للبحوث الاانمابو  للنشر بمجلة 

 وما بعدها. 10ص 

  :وراجع حو  تطور مفهو  الخصوصية واتساع نطاقه في النظا  اهمريكي

RICHARD A. POSNER, The Uncertain Protection of Privacy by the 

Supreme Court, The Supreme Court Review, The University of Chicago 

Press, Vol. 1979 (1979), pp. 173-216.  

https://www.jstor.org/stable/3109570?seq=7#page_scan_tab_contents 

 مجلس الدستوري الفرنسي:راجع قرار ال - 2

 - Cons. const., 22 mars 2012, déc.n° 2012-652 QPC, consid. 11: Journal 

Officiel du 28 Mars 2012, données personnelles des individus sollicitant 

un passeport ou une carte d'identité. – Cons. const., 10 juin 2004, déc. 

n° 2004-496 DC, consid. 2 à 4: Rec. Cons. const. 2004, p. 101. 

https://www.jstor.org/publisher/ucpress
https://www.jstor.org/publisher/ucpress
https://www.jstor.org/stable/3109570?seq=7#page_scan_tab_contents
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و ست دف ذلـ  التنثلـد علـى أن المجتمـ  الخشـري لصـدد عـيم عليـا ذات أ ميـة ةبلـرو 
ا فــي إ ــاي  ــ ا الئ ــم   وعلــى ضــوا تلــ  مــن ثــم و  للخشــر ة جمعــاا. لــم يكــن غر خــ 

ا  ميـــة   " أن يســـتخلع القضـــاا فـــي لعـــض الـــدو ، ذلـــ  الحـــق مـــن عـــدد مـــن 
التي تر   مضمونات ا لوجودا وذلـ  مـن خـلا  ياة ـا لعـض، النصوص الدستوي ة 

ــاد العلاقــة التــي تضــم ا ــا علــى ألع ــاو  ،وقوف الحــق فــي  فالدســتوي ا مر كــى لا يتن
بــنع صــر   ولكــن القضــاا فســر لعــض النصــوص التــي ينتظم ــا  ــ ا  الخصوصــية

لا تخةئ ا العلن، وتنبثـق من ـا منـا ق مـن  Penumbras الدستوي، لنن ل ا لالالا
وتؤةد ا ة ل  لعض الحقـو، التـي  ،Emanations الحياو الخاصة تعد من  يض ا

ثلئ ا ذل  الدستوي من بلن ا  ق ا فراد في الاجتما  و ق ـم فـي تـنملن أ خاصـ م 
وأوياق ـــم ودوي ـــم ومتعلقـــات م فـــي مواج ـــة اللـــخض والتئتـــيش غلـــر المبـــري و ـــق 

دلائ ــم لمـا يــدين م وةـ ل  مــا المت مـلن فــي ألا يكونـوا  ــ ودا علـى أنئســ م توعيـا لإ
نع على الدسـتوي ا مر كـى، مـن أن التعـداد الـوايد  يـه لحقـو، بـ وات ا، ولا يجـوح 
أن يئســر لمعنــى اســتخعاد أو تقلــيع غلر ــا مــن الحقــو، التــي ا تج  ــا الموا نــون 

 (.1 نئس م)
ا: 

ً
 البيانات الشخصية أحد مقومات الخصوصية ثالث

فنايظ اهذساسل طرا'اايتج سلخادواللأ ةستاياةاسلحنناسلثاب افنا طا'احنايوا

تيرتخ ا ر ا طرا'اسلحيراةاسلخادرواسلبيا را اابعيتس ايرنا رتخ اسلغيرةاتيرناسلعا يرو.

تسلحر ا ر احنايروا سلح ا ر اسلخدتدريو ذلكافناسلد واتثيقواجتس ابيناسلشخديو،

 البيا را اا.(2)ل شرخصاسلبيا ا اسلشخديواسل ر ا رتخ ا ر ادرنيماسلحيراةاسلخادروا

خديوال فةتاليس استىافحرتانقتنرا احيا رهاسلخادروا نراافناساي رتسءاي يهرااسلش

ا.خدتديا هي تنانظهةس اننانظاهةاساي تسءاسلداةخاي  ا

ت  اهذساسلدتتاين نا د ي اسلح ا  اسلخدتدريواإلر اخدتدريوان ا يروا

فنايعيشاسص سانا  ان انادننانرناسخ رةس'افتاسطرا اسلغيرةاي ر ااناتيوابنع  فتا

 
- 6 مكتيا فنيي -/1995-18/3 جلسية - ق 16 لسنة - 23 الطع  رق  - المحكمة الدستورية العليا - 1

 567 رق  الصفحة - 1 رق  الجزء 

دراسة ماارنة  –حماية حاوق الشخصية في  طار المساولية التاصيرية  –يحيق صار أحمد صار  - 2

 .443ص – 2006عا   –كلية الحاوق جامعة الااهرة  –لة دكتوراه رسا –
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تاافت اي  انناذلكاحةصاسلنشة اسلندرةياتغيرةهانرناسل شرةيعا اا ان.سلنهذسا

سلنقاة واي ر ا رت يةا رت انرناسلحنايرواسلتعاليروا الأح راماسلخادروابرالجتسةات ر وا

  ع رر او خصوصــية معلوماتيــة  (.1سلنطررا اتسلن رراتةاتسلنسررا ا اسل رر ا حررتهاا)

تي عررينادررت هااابالبيا ررا اتسلنع تنررا اسلشخدرريوا رر انتسجهررواسل ق يررا اسلحتيثررو

ه اكاخدتدريوااوأخلـر ا داحبها،تسح ةسماسةي هااتيتماسطا اسلغيةاي يهااإاابإذنا

ت دع رر ابحنايررواسلنع تنررا اسلخادرروابال شرراطاسلررذيايناةسررهابررأنا  ع رر اا  ظينيررو

 سلنع تنا ابالنؤسسوافتاسلشة وافتاسلعان ينا يها.

 ت يروابحسربا هاافحرتا ا  واسلقت اإناسلبيا ا اسلشخديوا سر أه اسلحنايرواسلقا

 ررذلكا ررإنانح ررتىاسلخدتدرريواسلنع تنا يرروااسلخدتدرريو.ي ادررةاسلحرر ا رر ا

   .سص سان)خدتديواسلبيا ا اسلشخديو(افشن اتفيمانناخدتديوا
 المطلب الثاني 

 تعريف البيانات الشخصية في التشريعات العربية المقارنة 
ا لقــد أســلئنا القــو  لــنن التشــر عات العرايــة لــم تضــ  جميع ــا ت ــ  ا قانوني نظيمــ 

ا لحمايــة البيانــات الشخصــية، وإنمــا تئــردت دولــة تــون  بوضــ  تشــر   ةامــل  خاصــ 
 27 في المؤيخ 2004 لسنة 63 عدد ا ساسي لقانون لحماية المعةيات الشخصية لا

بوضـ  لعـض النصـوص الخاصـة  2008، وتلت ـا سـلةنة عمـان عـاا 2004 جو ليـة
املات الإلكترونيــة و ــديث ا دولــة قةــر لحمايــة البيانــات الشخصــية فــي قــانون المع ــ

 .2016لسنة  13لإصداي ا القانون يقم 
ــات 4فــي الئصــل يقــم فقــد عــرف المشــر  التونســي  الشخصــية لنن ــا  المعةي

 أو مصـدي ا ثـان م مـا البيانـات ثـل القـانون   ـ ا معنـى على  خصية معةيات تعتبر"

 غلـر أو مخا ـرو لةر قـة للتعر ـف قـابلا أو معرّفـا  بيلأيـا  خصـا والتـي تجعـل  ـكل ا

وعـرف  .ا"قانونـ   ثـ ل  المعتبـرو أو لالحياو العامة المتصلة المعلومات لاستثناا مخا رو،
بيانات ع  الفيرد اليذي المشر  القةري في المادو ا ولى البيانات الشخصية لنن ـا " 

تكييو  هويتييه محييددة، أو يمكيي  تحديييدها بصييورة معاوليية، سييواء ميي  خيي   هييذه 

وفـي المقابـل لـم يضـ   ."ع  طرير الجمع بينها وبي  أية بيانيات أخيرى البيانات أو
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ا للبيانات الشخصـية وإنمـا اثتئـي فقـ  بتعر ـف نظـاا معالجـة  ،المشر  العماني تعر ئ 
 .البيانات الشخصية

ا لـنع المـادو ا ولـى مـن  إن البيانات المتعلقة لشخع الإنسان الةبيعى وفقـ 
ــانون  ــم المصــري الق ــة  ــي " ةــل  2004لســنة  15يق ــة الإلكتروني ــه للكتال فــي تعر ئ

 ــروف أو أيقـــاا أو يمـــوح أو أى علامـــات أخـــرى تثبـــ  علـــى دعامـــة الكترونيـــة أو 
 “.يقمية أو ضوئية أو أية وسللة أخرى مشاب ة وتعةى دلالة قابلة للإدياك 

ول ا يمكن القو  لـنن المشـر  المصـرى يتئـق فـي تعر ئـه للبيانـات الشخصـية 
ــرع ــ  المشـ ــىا لنمـ ــري  لتونسـ ــائع والقةـ ــن خصـ ــات مـ ــ ا البيانـ ــايا أن  ـ ــي اعتخـ فـ

اا.(1)الشخصية القانونية للشخع الةبيعى 

تعتاذه اسلبعتاإل اسلقت ابأناهذهاسلنع تنا ا"ا عتاش اادخرةانرنافشر ا ا

سل رر اي طررتةانررتلتلهااباي باةهرراااPropertyاIntangibleسلن  يررواغيررةاسلناتيرروا

تنر ا  سيرتاسسر ختسمااسلجتيرتة. ر ظماسلقا ت يروانتضتي اايح اصاإل ا  ظريما   يجروال

سا  ة رر الا جرراةابالنع تنررا ايبررةاسلجنهررتةايررناندرر ح ها رر ا  ظرريمانع تنررا ا

 (.2سل عةي ابالشخديوا")
ا  وممــا تجــدي الإ ــايو إليــه أن المعلومــات الشخصــية التــي يــتم معالجت ــا يقميــ 

الالكترونيـة مـن  تكتسب لعد   ا المعالجة جميـ  الخصـائع التـي تكـون للمعلومـات
ولا يحـو   الع ـا  المعلومـات، ل  إمكانية التخ  ن والاسترجا  والنقل عبـر تقنيـات 

 (.3الرقمى دون توفلر الحماية القانونية ل ا )

 
 – 2006دار النهضية العربيية الاياهرة  –النظريية العامية للحير  -العوضيي يراجع: د. عبد الهاد - 1

 وما بعدها. 181ص

ترجمتييه  اهمريكييي،اا  الملكييية الفكرييية فييي الاييانو  الاتهييا  فييي جيير يييونس،د عميير محمييد بيي   - 2 

 .23ص ،2005دار النهضة العربية  و عداده.

الحمايية الاانونيية للحيياة الخاصية فيق مواجهية  اههيوانق:د: حسيا  اليدي   المعنيق:راجع فق هذا  -3

ة عيي  جامعي  -كليية الحايوق  ،بحث منشور فق مجلة العلو  الاانونية والاقتصادية اولق،الحاسا 

ويمك  الاو   .4ص  ،1990يناير ويوليو  ،السنة الثانية والث ثو  ،العددا  اهو  والثانق ،شمس

كذلك بل  ظهور التانيات الجديدة أتال  مكانية الايا  بعدة معالاجات للبيانات الشخصيية تتمثي  فيق 

 ،العيا  والخياصتخزي  واسترجاع وتحلي  جميع البيانات التق يت  تجميعها ع  طريير الاطياعي  

وهذا كله أدى بدو  شك  لق .وقد يتعدى ذلك ماارنة البيانات المخزونة م  قاعدة بيانات  لق أخرى
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تسس  ات ساإلر ا عةير اسلنشرةييناسل ت سر اتسلقطرةيال نعطيرا افتاسلبيا را ا

ا  ع ر ابالشرخصا اسلبيا ا اسلشخديوايباةةاينانع تنسلشخديواين ناسلقت ابأنا

إل ا يا ها إ سانانث اساسماتسلنتطناتسلج سيواتغيةهاانرناسلبيا را اات   ن ذس ها

اا.(1)سل ديقوابشخصاسص سانا

 المبحث الثانى 
 مفهوم البيانات الشخصية في القانونين الفرنسى والأمريكى 

علـــى مئ ـــوا البيانـــات الشخصـــية فـــي التشـــر علن  خحـــ نتعـــرف فـــي  ـــ ا الم
 مةلبلن: مر كي في الئرنسي وا

 يمئ وا البيانات الشخصية الرقمية في القانون الئرنس ا و :المةلب 
 مئ وا البيانات الشخصية الرقمية في القانون ا مر كي الثاني:المةلب 

 المطلب الأول 
 مفهوم البيانات الشخصية في القانون الفرنسى 

ن إحاا معالجــة مــن قــانون  مايــة ا  ــخاص الةبيعــل -عرفــ  المــادو الثانيــة 
ــات م الشخصــية الصــادي فــي ــم  2004أغســة   6بيان  17-78والمعــد  للقــانون يق

ــي  ــادي فــ ــاير  6الصــ ــة الإ 1978ينــ ــنن المعالجــ ــات لشــ ــات والخةاقــ ــة للبيانــ لكترونيــ
لنن ـــا " ةـــل معلومـــة أو ذات الةـــال  الشخصـــي البيانـــات الشخصـــية  -)2(والحر ـــات

 
راجع فيق هيذا المعنيق د. حسيي  بي  سيعيد  .تزايد فرص الوصو   ير المشروع  لق هذه البيانات

م ت الإلكترونيية الحماية الاانونية للخصوصية المعلوماتية في ظ  مشروع قانو  المعيا :الغافرى

 4-2العماني ورقة مادمة لمؤتمر أم  المعلومات والخصوصية فيي ظي  قيانو  الإنترنيت الاياهرة 

  :متال علق هذا الموقع .7ص  ، 2008يونيو

http://www.f-law.net/law/threads/40728 

 قيانو  المعيام ت البيانات الشخصيه فيي حمايةالبلوشي ورقه عم  حو   راجع د. راشد ب  حمد - 1

برعايية هياية  مادمه الي ندوة الجوانا الاانونيه للتعام ت الالكترونيه 69/2008الالكترونيه رق  

  سلطنة عما  متال علق الموقع التالق المعلومات تانيه

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=766 

2 - Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 1 JORF 7 août 2004 sur  

http://www.f-law.net/law/threads/40728
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=766
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1C2D2EE8BFC0E54C5CE7F4C799542CDB.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000000441676&idArticle=LEGIARTI000006529394&dateTexte=20040807&categorieLien=id#LEGIARTI000006529394
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يـد  و تـه لشـكل مخا ـر أو غلـر ال و ـة أو يمكـن تحد تتعلـق لشـخع  بيعـي محـدد
 .(1)مخا ر بواسةة لةاقة  و ته أو وا د أو أثثر من بياناته الشخصية " 

مـــن خـــلا  قرائتنـــا ل ـــ ا التعر ـــف نجـــد أن المشـــر  الئرنســـى عـــرف البيانـــات 
ا واســع ا عنــدما اســت ل التعر ــف للأخــايو   (toute information)الشخصــية تعر ئــ 

ا ) –ل ومــن ثــم فــإن  ــ ا البيانــات ستشــم ( le Groupe de l'article 29وفقــ 
وةــــ ل  البيانــــات  ،البيانــــات الموضــــوعية أو الماديــــة للشــــخع مثــــل فصــــللة دمــــه

(. ومـــن ثـــم يـــدخل ضـــمن  ـــ ا 2الشخصـــية ال اتيـــة مثـــل أياا وتقليمـــات الشـــخع )
البيانــات اســم ولقــب الشــخع ويقــم  اتئــه والــرقم البر ــدى والســن والجــن  وتــاي   

أو المعلومـات المتعلقـة لكـل عامـل مـن  لـ  فتـرات العمـل اللوميـة المللاد والجنسية 
 (.3وأوقات الرا ة )

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT0000

06068624&dateTexte=20110. 

M. Griguer: La loi Informatique et Libertés: bilan et perspectives - 

Etude Cahier pratique rédigé: Merav Griguer Cahiers de droit de 

l'entreprise n° 4, Juillet 2013, prat. 20. 

1 - art 2 " toute information relative à une personne physique identifiée ou 

qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à 

un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont 

propres " 

2 - Groupe de l'article 29, avis n° 4/2007, 20 juin 2007, WP 136, p. 7. 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_fr.

pdf. 

. وهيو هياية استشيارية مسيتالة EC/  95/46مي  التوجييه  29أنشئ هذا الفرير بموجا المادة 

مي  التوجيييه  30ل تحياد اهوروبيي لحمايية البيانيات والخصوصيية. ووصيف مهامهيا فيي الميادة 

95/46  /EC  2002/58جيه م  التو 15و المادة  /EC. 

ويؤكد ما ذهبنا  لييه مي  توسيع المشيرع فيق الايانو  الجدييد فيق مفهيو  البيانيات الشخصيية أ  

كيييا  يطلييير عليهيييا اسييي  المعلوميييات الاسيييمية  1978ينييياير  6الايييانو  الايييدي  الصيييادر فيييق 

"informations nominatives"، وبالتالي كا  الاصيد مي  هيذا  ،كاس  ورق  هاتف الشخص

يف التركيز علق المحددات الفسيولوجية أو الاقتصادية أو الثاافية للشخص الذي تمت معالجة التعر

 données à caractère" بياناته آليعا. وم  ث  فإ  المصيطلح اليذى اسيتخدمه الايانو  الجدييد

personnel"يعد أشم  وأع  م  مصطلح البيانات الاسمية. 

3 - J. DUPONT-LASSALLE, Données à caractère personnel, R.Europe n° 

7, Juillet 2013, comm. 291. www.lexisnexis.com. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068624&dateTexte=20110
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068624&dateTexte=20110
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/results/docview/docview.do?docLinkInd=true&risb=21_T18308584932&format=GNBFULL&sort=&startDocNo=2326&resultsUrlKey=29_T18308584936&cisb=22_T18308584935&treeMax=true&treeWidth=0&csi=294773&docNo=2338
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/results/docview/docview.do?docLinkInd=true&risb=21_T18308584932&format=GNBFULL&sort=&startDocNo=2326&resultsUrlKey=29_T18308584936&cisb=22_T18308584935&treeMax=true&treeWidth=0&csi=294773&docNo=2338
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_fr.pdf
http://www.lexisnexis.com/
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ونلا   على التعر ف السابق أن المشر  في   ا المادو قصـر الحمايـة علـى 
فا  ـــخاص  المعنـــو لن.البيانـــات المرتخةـــة لا  ـــخاص الةبيعـــلن دون ا  ـــخاص 

لخاصــة ب ــم مــالم تكــن الشــرةة الاعتخــاي ون مســتخعدون مــن نةــا،  مايــة البيانــات ا
تضــم بيانــات عــن ا فــراد الــ ين يعملــون لــدي ا مثــل اســم ولقــب ومعلومــات الاتصــا  

 ،واالتــالي يمكــن ل ــم ممايســة الحقــو، الممنو ــة ل ــم لالشــرةة.للمــدير ن التنئلــ ين 
 (.1) والتي من أ م ا الحق في الوصو  إلى بيانات م
اعيـة ا ويايـة لشـنن  مايـة ا  ـخاص و ؤةد ما تقدا المـادو الثانيـة مـن الاتئ

التــي وقعــ  علل ــا فرنســا  –مــن المعالجــات ا ليــة للبيانــات ذات الةبيعــة الشخصــية 
فــي تعر ئ ــا للبيانــات  – 1982أثــوار  19وصــدق  علل ــا فــي  1981ينــاير  28فــي 

 الشخصية لنن ا " ةل معلومة تتعلق لشخع  بيعي محدد أو قابل للتحديد ".
 - CNIL  وضع  اللجنة الو نيـة للمعلوماتيـة والحر ـات وعلى نئ  المنوا

ا واســــع ا للبيانــــات  – 1978ينــــاير  6المعنيــــة لكئالــــة ا تــــراا أ كــــاا قــــانون  تعر ئــــ 
الشخصــية لنن ــا تلــ  التــي يمكــن مــن خلال ــا التعــرف مخا ــرو علــى الشــخع عــن 

لنـه  ر ق اسمه أو للخه أو التعرف على  و ته لةر ق غلر مخا ـر بواسـةة يقـم تنم
 .)2(الصحي أو  اتئه

 المطلب الثاني 
 مفهوم البيانات الشخصية في القانون الأمريكى 

أصــــدي الكــــونجرن ا مر كــــي القــــانون الخــــاص لخصوصــــية و مايــــة البيانــــات  
"ااهرتااا1151ت اناسلهت انناإدرتسةهالهرذساسلقرا تناطبقراال قسرماااا.ا( 3) 2009الشخصية  

 
1 - N. Campagne, La protection "informatique et libertés" des données des 

personnes morales en Europe: RLDI mai 2014, n° 3478, p. 62. 

2 - Délibération n° 81-077 du 9 juin 1981 recommandation relative à la 

collecte et au traitement d'informations nominatives relatives à des 

opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou faisant apparaître 

les origines raciales ou philosophiques ou religieuses. 

3-‘Personal Data Privacy and Security Act of 2009 , - Reported in Senate 

2011Sep 22, 2011. This is the text of the bill after coming out of 

committee in the Senate. This is the latest version of the bill currently 

http://www.cnil.fr/documentation/deliberations/deliberation/delib/39/
http://www.cnil.fr/documentation/deliberations/deliberation/delib/39/
http://www.cnil.fr/documentation/deliberations/deliberation/delib/39/
http://www.cnil.fr/documentation/deliberations/deliberation/delib/39/
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سلحفراظاي ر اخدتدري هانرناااان  ات خفي اسةعواسلهتيواسلنحتتةال  اشرخصالضرنانا

سلج اليرروات طبيرر اسلقررا تناضررتاااات ع يرر اسلعقتبررا اخررا ا حتيررتاسا  ها ررا اسلأن يررواا

 . ( 1)اسا  ها ا اسلأن يواتساح يا ال تخت اتإساءةاسس ختسماسلبيا ا اسلشخديوا
وقد عرف البيانات الشخصية لنن ا "  ـى ةـل معلومـة يـتم تجميع ـا فـي  ـكل 

 7فقـرو د بنـد  1028د ال و ة على النحو المبلن فـي القسـم الكتروني أو يقمى لتحدي
ــانون الولايــات المتحــدو التــي تعــرف لــالغش المــرتخ  بنشــاط الاتصــا  المحــدد  مــن ق

 .(2)لل و ة وخاصية التصديق والمعلومات 

 
available on GovTrack.available at  

http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=s112-1151. 

مروة زي  العابيدي   :لخصوصية في الولايات المتحدة اهمريكيةوراجع للمزيد ع   طار تشريعات ا

الشخصية عبر الانترنت بي  ا لايانو  اليدولي الاتفياقي  الحماية الاانونية الدولية للبيانات –صالح 

 .259- 201ص  – 2017- 1ط –مركز الدراسات العربية  –والاانو  الوطني 

1 -To prevent and mitigate identity theft, to ensure privacy, to provide 

notice of security breaches, and to enhance criminal penalties, law 

enforcement assistance, and other protections against security breaches, 

fraudulent access, and misuse of personally identifiable information 

2- PERSONALLY IDENTIFIABLE INFORMATION- The term 

‘personally identifiable information’ means any information, or 

compilation of information, in electronic or digital form that is a means 

of identification, as defined by section 1028(d)(7) of title 18, United State 

Code. (7)ا the term “means of identification” means any name or 

number that may be used, alone or in conjunction with any other 

information, to identify a specific individual, including any—  

(A) name, social security number, date of birth, official State or 

government issued driver’s license or identification number, alien 

registration number, government passport number, employer or 

taxpayer identification number; 

(B) unique biometric data, such as fingerprint, voice print, retina or iris 

image, or other unique physical representation; 

(C) unique electronic identification number, address, or routing code; or 

(D) telecommunication identifying information or access device (as 

defined in section 1029(e));available,  

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1028 

http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=s112-1151
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1028


   الحماية القانونية لخصوصية البيانات الشخصية في العصر الرقمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

217 

أى معلومــات  لنن ــا:و ــدد ةــ ل  المقصــود لالمعلومــات الشخصــية الحساســة 
 وتتضمن:يقمى يتم تجميع ا في  كل الكترونى أو 

مـن  مـ  أي فـي ترةلخـه وا خلـر الاسـم ا و ا خلـر أو ا و  و  الشـخع اسم
يقـم جـواح ، و يخصـة الليـادو، ويقـم يقم الضمان الاجتمـاعي التالية: عناصر البيانات

 يــوا وســنة  ــ ر وو قبــل الــ وا   اســم ا او ال ــاتل  أو يقــم وعنــوان المنــ   الســئر
الصــوت و  خاعــة لصــمات ا صــال   مثــل لئر ــدواوتتضــمن ةــ ل  البيانــات  الــولادو.

 واسـم المسـتخدا يقـم ال و ـة والحسا  الشخصـي و  الق  ية أو صويو و خكية العلن
 ةلمـة السـر وصـو  يمـ  ذات صـلة و للأمـن أي يمـ  ترةلخة م  التوجيه في أو يم 

والسـل   المـا  للحصـو  علـى لالنسـخة للئـرد أو ةلمة السـر يم  إذا ةان المةلو  أو
يقـم  أو أو الائتمـان المالية يقم  سا  ، أوأ ياا أخرى ذات عيمة، أو أي لخدماتوا

مـا  ـو  أو ةلمـة السـر وصـو  ويمـ  يمـ  للحمايـة مـ  أي في ترةلخـة الخصم لةاقة
ــو  ــرد مةل ــى لالنســخة للئ ــوا ، أو و  ،الائتمــان للحصــو  عل ــيســحب ا م ــدخو  ف  ال

 .(1) المعاملات المالية
 

1- SENSITIVE PERSONALLY IDENTIFIABLE INFORMATION- The 

term ‘sensitive personally identifiable information’ means any 

information or compilation of information, in electronic or digital form 

that includes: 

(A) an individual’s first and last name or first initial and last name in 

combination with any 1 of the following data elements:  

 (i) A non-truncated social security number, driver’s license 

number, passport number, or alien registration number  

(ii) Any 2 of the following:  

 (I) Home address or telephone number (II) Mother’s maiden 

name.  

 (III) Month, day, and year of birth 

 (iii) Unique biometric data such as a finger print, voice print, a 

retina or iris image, or any other unique physical 

representation (iv) A unique account identifier, electronic 

identification number, user name, or routing code in 

combination with any associated security code, access code, or 

password if the code or password is required for an individual 

to obtain money, goods, services, or any other thing of value; or  
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التشــر   المصــرى والتشــر عات العرايــة المقاينــة  يتضــ  مــن  ــ ا التعر ــف أن
يتئقون م  المشـرعلن الئرنسـى وا مر كـى فـي تعر ـف البيانـات الشخصـية لنن ـا ةـل 

يكـون قـابلا  للتعـرف علـى  الـ يمعلومة تتعلق لالشخع الةبيعـى المحـدد ال و ـة أو 
ت واــالةخ  لا يــدخل فــي  ــ ا المعلومــات أو المعةيــات الشخصــة المعلومــا  و تــه.

ومن ثم يمكن القو  لنن ا  خاص الةبيعلـلن المحـددين  .(1)المتصلة لالحياو العامة
أو القــابللن للتحديــد  ــم فقــ  مــن يتمتعــون لحمايــة بيانــات م الشخصــية التــي يــتم 

ــا  ا ل ــ ا التحديــد للبيانــات الشخصــية قضــ  محكمــة الــنقض  .(2)معالجت ــا  لي ووفقــ 
ــادي فـــي  ــا الصـ ــية فـــي  كم ـ ــاي 13الئرنسـ ــى  2009ر ينـ ــوان الحاســـب ا لـ ــنن عنـ  لـ

Ip (3) نـه لا يعـرف إلا ج ـاح الحاسـو  الـ ى  ،لا يعد من قبلل البيانات الشخصية 

 
 (B) a financial account number or credit or debit card number in 

combination with any security code, access code, or password that 

is required for an individual to obtain credit, withdraw funds, or 

engage in a financial transaction. 

يتعلر  2004جويلية  27مؤرخ في  2004لسنة  63قانو  أساسي عدد  -راجع الاانو  التونسق  1 - 

 : بحماية المعطيات الشخصية متال علق الموقع التالي

http://ar.jurispedia.org/index.php/.م 

2 - A-R. Lagoa , Droit du commerce électronique , ellipes , 2010. p. 28 

والواقع أ  المشيرع الفرنسيق ييوفر الحمايية فيق  ..الفاه المصرى  لق الاو  بلنه افي ذها رأى 

أميا حمايية  .وتلك النظرية وجدت أساسعا لحماية الإنسا  ، طار نظرية الحاوق الم زمة للشخصية

ا المحافظية عليق فيجي  ،حاوق الشخص المعنوى فتت  فق حدود الاواعد العامة للمساولية المدنية

سرية اهعما  وأ  تكو  البيانيات صيحيحة و لا انعايدت المسياولية المدنيية للجهية الااامية عليق 

الحمايية الاانونيية للحيياة الخاصية فيق  :الحاسا اولق ا نا ع ع  أد. حسا  الدي  كامي  اههيوانق

  .21 ،20ص  ،السابر المرجع ،مواجهة الحاسا الإلكترونق

ويكيو  ليه  Hostنحو التالي: يسيمق كي  جهياز متصي  بشيبكة الإنترنيت مستضييفيعرف علق ال - 3

مي  أربعية أجيزاء  تتعامي  معيه البيرام  ا يتيللف هيذا العنيوا  ipعنوانا  اهو : رقمي ويسيمق 

رقمية، ياترا الرق  فق ك  جزء، ابتداء م  اليسار، م  جهار الخاد  ذاتيه مضييف الموقيع. فيرق  

IP ورقيييي  198-105-232-4مايكروسييييوفت مييييث  هييييو  ةلمييييزود ويييييا تييييابع لشييييرك ،Ip 

فيعييرف الجييزء اهو  ميي  الييرق  بييدءا ميي  اليسييار  141 -141 -2-2هييو  ncsa.uiuc.edلجهيياز

المنطاة الجغرافيية، ويعيي  الجيزء الثياني المنظمية أو الحاسيا الميزود، أميا اليرق  الثاليث فيعيي  

د.  سناي ع عي : عي  الرق  الرابع الجهاز نفسهمجموعة الحواسيا التي ينتمي  ليها الجهاز، بينما ي

مساولية مادمي خيدمات الإنترنيت عي  المضيمو   يير المشيروع، مسياولية  –أشرف جابر سيد 

دار النهضية العربيية،  ،مادمي خدمات الإنترنت ع  المضمو  الإلكتروني  ير المشروع، الااهرة

 .22ص 2010
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 يستخدمه الشخع ولا يمكن عن  ر قـه تحديـد  و ـة المشـترك عبـر موقـ  الانترنـ 
( IPومــ  ذلــ  لا ينكــر أ ــد أن عنــوان ).(1)إلا لعــد الرجــو  إلــى الســلةة المختصــة 

يكون مرتخة ا بخعض البيانـات ا خـرى التـي يمكـن الوصـو  مـن خلال ـا إلـى  غالخ ا ما
ومن ثم ذ ب يأي في الئقه الئرنسـي  (.2تحديد  و ة المشترك لةؤ قة غلر مخا رو )

 
يتعام  ويتعارف به المستخدمو  ويشير ك    domain Nameوالثاني: حرفي يسمق اس  النطاق  

 لق معلومية خاصية تيد  عليق الجهياز المتصي   domain Nameأو الاس   ipجزء م  العنوا  

الفييروز  مكتبية –المرجع فق أساسييات وأسيرار الشيبكة الدوليية  –أيم  العشري  بالشبكة انظر:

 :م، وراجع في الفاه الفرنسق17بدو  سنة النشر، ص 

- F. Mattatia, Internet face à la loi Informatique et libertés: l'adresse IP 

est-elle une donnée à caractère personnel: Gaz. Pal. 13-15 janv. 2008, 

p. 9. 

- Hustinx P.-J., Protection des données à caractère personnel en ligne: la 

question des adresses IP, Légicom 2009/1, no 42, p. 119. 

- Simon Ch. Les adresses IP sont des données personnelles selon le 

Conseil constitutionnel, RLDI 2009/51, no 1701. Et. 

V. aussi , Teller M. Les difficultés de l'identité numérique: quelle 

qualification juridique pour l'adresse IP?, D. 2009, chr., p. 1988.  

1 -Cass. crim., 13 janv. 2009, n° 08-84.088, SACEM et a. c/ Cyrille S.: 

JurisData n° 2009-046824 ; Bull. crim. 2009, n° 1 ; D. 2009, p. 497, 

obs. J. Daleau ; Comm. com. électr. 2009, comm. 120, note C. Caron 

; Dr. pén. 2009, comm. 66, obs. J.-H. Robert ; Dr. pén. 2009, étude 

10, L. Flament ; RLDI août-sept. 2009, n° 52, n° 1708, note L. Costes 

; Légipresse 2009, n° 261, III, p. 98, note E. Derieux ; RTD com. 

2010, p. 310, obs. F. Pollaud-Dulian.  

 م  المخاطر:  رنسية ووصفه بلنه محفوف بالعديدوراجع انتااد البعل لحك  محكمة النال الف

R. Perray, Adresse IP et données personnelles: un besoin de convergence 

d'interprétation entre juges: Gaz. Pal. 2009, doctr. p. 1244.  

 ية ؟ م م  البيانات الشخصCookiesوقد ثار التساؤ  بشل  مدى اعتبار ملفات الكوكيز س - 2

الكوكيز هو عباره ع  ملفات نصية ياو  جهاز الحاسوا بجمعها عند تصفح مواقع الانترنت عي  

طرير برنام  يت  تثبيته علق حاسوا المستخد  وتكو  مهمته جمع معلومات خاصة عنك تساعد 

 راجع للمزيد ع  ملفات الكوكيز ومضارها .المواقع علق التعرف عليك عندما تعاود الدخو  عليها

 .عبر موقع جوج 

ولا التوجييه  1978ينياير  6وفي حاياة اهمر ل  يعترف قانو  المعلوماتية والحريات الصادر فيي 

بيد أ  هنياك  .بل  البيانات التي تحويها ملفات الكوكيز م  قبي  البيانات الشخصية 1995اهوربي 

فات الكوكيز م  قبي  البيانيات رأي في الفاه نؤيده ذها  لق أ  العديد م  البيانات التي تحويها مل



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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ــاي عنــوان ) ا ذا  ــال   خصــي IPيؤ ــدا جانــب مــن الئقــه المصــري إلــى اعتخ ــ  ( بيان
( قــد CNILماتيــة والحر ــات )ودعــم  ــ ا الاتجــاا  جتــه لــنن اللجنــة الو نيــة للمعلو 

أل م  مقدمي خدمات الانترن  لالحصو  على تصـر   من ـا قبـل الليـاا لمعالجـة أو 
 (.IP()1جم  أي عنوان )

واالإضافة إلى البيانـات الشخصـية  نـاك نـو  جديـد مـن البيانـات أ لـق عليـه 
"  لنن ـا 2004أغسة   6من قانون  8الئقه اسم البيانات الحساسة وعرفت ا المادو

البيانــات الشخصــية التــي تــرتخ  لشــكل مخا ــر أو غلــر مخا ــر لا صــو  العرعيــة أو 
الجلنية أو لا ياا السياسية أو الئلسنية أو الدينية أو النقابية أو الصـحة أو الحيـاو 

 .(2)الجنسية للأفراد 
ــة   ــى تــوفلر الحماي ــات  ــرص المشــر  الئرنســى عل ــة  ــ ا البيان ونظــر ا   مي

علــى عقواــة جنائيــة  ــى الســجن لمــدو خمــ  ســنوات  عنــدما نــعالقانونيــة ل ــا 
و قــدا  8يو ــوي توقــ  علــى ةــل مــن يخــالل نــع المــادو  300000وغرامــة مقــداي ا 

 الحساسة.البيانات  اعلى جم  أو معالجة   
نخلع مما تقدا إلى أن البيانات الشخصية أو ةما يةلق علل ـا لعـض الئقـه 

لــالتعرف علــى الشــخع محــل البيانــات أو  اســم البيانــات الإســمية  ــى التــي تســم 

 
الحر في الدخو  في طيي النسييا   –د. عبد الهادي فوزي العوضي  ذات الطابع الشخصي. راجع:

ص  -2014الاياهرة دار النهضية العربيية  -دراسة قانونية تطبياية ماارنية –علق شبكة الانترنت 

 وما بعدها. 108

قيع التواصي  الاجتمياعي سمشيك ت الخصوصيية الجوانيا الاانونيية لموا –ا دأشرف جيابر سييد  - 1

الااهرة  –مع التركيز علق موقعي فيس بوك وتوتيرم  –وحرية التعبير والملكية الفكرية والإثبات 

الحير فيي اليدخو  فيي طيي  -. ود. عبد الهادي العوضيي 102ص  -2013 –دار النهضة العربية 

 .106ص –المرجع السابر  -اارنةدراسة قانونية تطبياية م–النسيا  علق شبكة الانترنت 

2 - art 8 1 “I.-Il est interdit de collecter ou de traiter des données à 

caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, 

les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques 

ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont 

relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci.  

 



   الحماية القانونية لخصوصية البيانات الشخصية في العصر الرقمي 
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 .(1)و ى لا تكون ة ل  إلا لحظة معالجت ا الكتروني ا  ،تجعله قابلا  للتعرف عليه
ــايو عــن  ــدو أن تكــون عخ ــنن البيانــات الشخصــية لا تع ــ ل  ل ــو  ة ــن الق و مك

 ن ــا تكـون لصــيقة  لالشخصـية مجموعـة مــن البيانـات أو لــا  رى معلومـات تتســم 
ف ب ـا ةاســمه وجنســه ومو نـه وغلر ــا مــن البيانـات ا خــرى التــي لشـخع مــن يعــر 

   صا ب ا.تساعد على تحديد  و ة 
ــية   ــات ا خـــرى ذات الحساسـ ــا مـــن البيانـ ــات عـــن غلر ـ وتختلـــل  ـــ ا البيانـ

الشـــديدو للأفـــراد ةالبيانـــات المتعلقـــة لـــا ياا السياســـية والدينيـــة والئلســـنية أو تلـــ  
ــة أوالج ــة لا صــو  العرعي فالبيانــات الشخصــية  ــى التــي  الجنســية.لنيــة أو المتعلق

أمـا البيانـات الحساسـة فـلا يمكـن أن  ا ليـة.يمكن أن تكون محلا  للجمـ  والمعالجـة 
   ا لية.تكون محلا  للجم  والمعالجة 

 
الحمايية الاانونيية للحيياة  :حسا  الدي  كامي  اههيوانق :راجع للمزيد ع  مفهو  البيانات الإسمية - 1

بحييث منشييور فييق مجليية العلييو  الاانونييية  ،5ص  ،الخاصيية فييق مواجهيية الحاسييا الالكترونييق

 .1990عا   -2-1ع  ,32 مصر   م  - مجامعة عي  شمس -كلية الحاوق س والاقتصادية
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 ي الفصل الثان 
 لبيانات الشخصية في التشريع المقارن لخصوصية ا الحماية القانونية  

 تمهيد: 
ا لا يتجــ أ مــن  ياتنــا  ولوجيــاأن تكنلا ينكــر أ ــد  الاتصــالات قــد أضــح  جــ ا 

ــا لا يمكــن أن نســتغني عــن التعامــل مــ  وســائل الاتصــا   اللوميــة. ولا ي ــب فــي أنن
فإن ــا  الحديثـة،وفـي مقابـل الم ايـا والمنـاف  التـي تقـدم ا لنـا  ـ ا الوسـائل  .الحديثـة

كترونـي أ ـخاص بـلا تغ و  ياتنا الخاصة لديجة أننا أصـخحنا فـي عـالم الئضـاا الإل
 نصـوص وفـي المقابـل لا نملـ  فـي مصـر  ـيا.خصوصية والجمي  يعرف عنـا ةـل 

وإذا نظرنـــــا إلـــــى  والمعلوماتيـــــة.تحمـــــي خصوصـــــلتنا الشخصــــية  خاصـــــةقانونيــــة 
ــى  ــا علـ ــنجد أن ـ ــة سـ ــر عات المقاينـ ــنئلن،التشـ ــة  صـ ــر عات خاصـ ــن تشـ ــ ا سـ  خعضـ

واعضــ ا وضــ  وقةــر، ن  ومســتقلة تحمــي البيانــات الشخصــية للأفــراد ةئرنســا وتــو 
 ،الخاصــة فــي قــانون المعــاملات الإلكترونيــة ةدولــة عمــان لحمايــة البيانــات انصوصــ  

واعض ا ا خر  ثـر  مايت ـا لموجـب نصـوص قانونيـة متئرقـة فـي تشـر عات متعـددو 
ــات  ــة البيان ــم تســن تشــر عات خاصــة لحماي ــاو الخاصــة ول ــة  رمــة الحي تعنــى لحماي

ــية  ــدو  الإمـ ــالشخصـ ــ ا الـ ــدو والكو ـــ  وا يدنومـــن  ـ ــة المتحـ ــد أن  .ايات العرايـ بلـ
دياســتنا فــي  ــ ا الئصــل ستســل  الضــوا لصــئة أساســية علــى التشــر   الئرنســـي 
ثتشر   متكامل لحماية البيانات الشخصية والإ ايو مـن  ـلن إلـى  خـر إلـى ةـل مـن 
  التشر عات التونسي والقةري والعماني ةلما ةان   ناك  اجه تخدا المقاينـة والخح ـ

 محل الدياسة.
   مخحثلن:إلى  ئصلمن ثم نقسم   ا ال

ماهيــــة معالجــــة البيانــــات الشخصــــية والضــــمانات الإداي ــــة  ا و :المخحــــ  
 لحمايت ا  

 المخح  الثاني: الحقو، والالت امات المترتخة على معالجة البيانات الشخصية
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 المبحث الأول 
 ة لحمايتها ماهية معالجة البيانات الشخصية والضمانات االقانوني 

ــات  ــة البيانـ ــوا معالجـ ــان أن نتعـــرف علـــى مئ ـ ــة لمكـ ــن ا  ميـ ــه مـ ــ  أنـ لا ـ
الشخصــية فــي التشــر عات محــل الدياســة، ومــا  ــي الضــمانات القانونيــة التــي تكئــل 

  ماية البيانات الشخصية في   ين المةلبلن:
 المطلب الأول    

 مفهوم معالجة البيانات الشخصية  
ا ليــة للبيانــات الشخصــية فــي المــادو الثانيــة    عــرف المشــر  الئرنســى المعالجــة 

لغــض النظــر عــن الوســللة    –" وا ــدو أو أثثــر مــن عمليــات المعالجــة للبيانــات    ( 1) لنن ــا  
يكــون محل ــا البيانــات الشخصــية لمــا فــي ذلــ  جمــ  وتســجلل وتنظــيم    –المســتخدمة  

 
1 -Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 

aux libertés. Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 1 JORF 7 

août 2004 sur  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT0000

06068624&dateTexte=20110 

 LAND OF) فيي هييس بالمانييا   1970      أو  معالجة تشريعية في ميدا  حماية البيانيات كيا  عيا 

HESSE IN GERMANY  ثي    1973 م والذي تبعه س  أو  قانو  وطني سمتكام م في السويد عا

 . 1978فرنسا عا    ث    1977ث  المانيا علق المستوى الفدرالي عا     1974الولايات المتحدة عا   

 .نا  ع  الموقع التالق

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2411 

وفق الدو  العربية نظ  المشرع العمانق حماية البيانات الشخصية فيق الفصي  السيابع مي  قيانو  

وراجع كذلك حيو  اعتمياد اهحكيا  اهوليق المتعلاية بجميع  .69/2008المعام ت الالكترونيه رق  

وقب  هذا التاريخ كيا  تجميعهيا ييت  ييدويعا ولا  ،1970والخاصة الكترونيعا عا   ،ات الحكوميةالملف

. حيث نيص (loi n° 70-539 du 24 juin 1970) حتق صدر الاانو  تخضع هى تنظي  قانونق

 automatiséووصي ت الكترونيية  fichier centraliséهذا الاانو  علق  نشاء ملف مركزى 

des conducteurs،  ل  يت   نشاء هذا الملف وألغق هذا الاانو  بموجا الاانو  ولك (loi n° 

80-2 du 4 janvier 1980). 

V.A. Gruber, Le système français de protection des données 

personnelles: LPA 4 mai 2007, n° 90, p.4.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1C2D2EE8BFC0E54C5CE7F4C799542CDB.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000000441676&idArticle=LEGIARTI000006529394&dateTexte=20040807&categorieLien=id#LEGIARTI000006529394
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1C2D2EE8BFC0E54C5CE7F4C799542CDB.tpdjo13v_1?cidTexte=JORFTEXT000000441676&idArticle=LEGIARTI000006529394&dateTexte=20040807&categorieLien=id#LEGIARTI000006529394
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068624&dateTexte=20110
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068624&dateTexte=20110
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=2411
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ن ــا عــن  وتخــ  ن وتحــو ر أو تعــديل واســترجا  أو مراجعــة  ــ ا البيانــات أو الإفصــال ع 
   . ( 1 ر ق إيسال ا أو نشر ا لنى وسللة أخرى فضلا  عن تنسيق ا للتقر ب بلن ا " ) 

المعةيـات    مايـة فـي قـانون    -و قتر  من   ا التعر ف تعر ف المشر  التونسى  
 أو   ليـة  لةر قـة  سـواا  المنجـ و  لنن ـا " العمليـات   7ل ـا فـي الئصـل يقـم    -(  2)   الشخصـية 

 أو   خصـية  معةيـات  جمـ   إلـى  خاصـة  ت ـدف  ي والتـي معنـو  أو   بيعي   خع  من  يدو ة 

 أو  أو إيسـال ا  اسـتعمال ا  أو  اسـتغلال ا  أو  تغللر ـا  أو  تنظيم ـا  أو   ئظ ـا  أو  تسـجلل ا 

 لاسـتغلا   المتعلقـة  العمليـات  جميـ   وةـ ل   علل ـا  الإ ـلا   أو  إتلاف ـا  أو  نشر ا  أو  توح ع ا 

 .البلني"  لالرا   أو  الخةاقات  أو  السجلات  الئ اين أو  أو  البيانات  قواعد 
ـــــة أو     ـــــة عملل ــ ــ واالمثـــل عرف ـــا المشـــر  العمـــانى فـــي المـــادو ا ولـــى لنن ـــا " أيـ

مجموعــة عمليــات يــتم إجراؤ ــا علــى البيانــات الشخصــية عــن  ر ــق وســائل تلقائيــة أو  
غلر ـــــا أو جمع ـــــا أو تســـــجلل ا أو تنظيم ـــــا أو تخ  ن ـــــا أو تعـــــديل ا أو تحو ر ـــــا أو  

ت ــا أو الإفصــال عن ــا عــن  ر ــق إيســال ا أو توح ع ــا أو إتا ت ــا  اســترجاع ا أو مراجع 
 بوسائل أخرى أو تنسيق ا أو ضم لعض ا لخعض أو  جب ا أو محو ا أو إلغائ ا ". 

إجـراا عمليـة أو مجموعـة وعرف ا المشـر  القةـري فـي المـادو ا ولـى لنن ـا " 
تنظــيم والتخــ  ن عمليــات علــى البيانــات الشخصــية، ةــالجم  والاســتلاا والتســجلل وال

والت لئة والتعديل والاسترجا  والاستخداا والإفشاا والنشر والنقل والحجـب والـتخلع 
 ا.والمحو والإلغاا

 
1 - Art. 2 « Constitue un traitement de données à caractère personnel toute 

opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, 

quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, 

l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la 

modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication 

par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le 

rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, 

l'effacement ou la destruction. 

المعطييات  بحمايية المتعلير 2004 جويليية 27 يف المؤرخ 2004 لسنة 63 عدد اهساسي الاانو  - 2

 2004 جويلية 30 بتاريخ الصادر التونسية للجمهورية الرسمي الشخصية والمنشور فق الرااد

 



   الحماية القانونية لخصوصية البيانات الشخصية في العصر الرقمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

225 

يتضـ  مـن  ــ ا التعر ـف أن المشــر  القةـري قـد  ــدد مـا  ــي العمليـات التــي 
الجمـــ  والاســتلاا والتســجلل والتنظــيم والتخـــ  ن  :سيشــمل ا مئ ــوا المعالجــة و ــي

والاسترجا  والاستخداا والإفشاا والنشر والنقل والحجـب والـتخلع  التعديلوالت لئة و 
 .  والمحو والإلغاا

ــات الخاصـــة   ــمن العمليـ ــم يتضـ ــف لـ ــ ا التعر ـ ــا أن  ـ ــه  نـ ــدي ملا ظتـ ــا تجـ وممـ
فضـلا  عـن أنـه أ ـاي إلـى عمليـة الإفشـاا والنشـر    ، الئ ـاين  أو  البيانـات  قواعـد  لاستغلا  

وفــي المقابــل وجــدنا    . ت النشــر والإفشــاا الإلكترونــي التــي قــد ينصــرف معنا ــا إلــى  ــالا 
التشر   المقاين يوس  من نةا، الحماية لنن يـدخل فـي مئ ـوا المعالجـة الحـالات التـي  

عــن  ر ــق إيســال ا أو توح ع ــا أو إتا ت ــا  عمليــات المعالجــة    الإفصــال عــن يــتم فل ــا  
أيــة وســللة م مــا    تئــت  المجــا  لإدخــا    ( بوســائل أخــرى )  لــ  إن عخــايو    . بوســائل أخــرى 

 . موجودو ا ن أو يجود ب ا العلم الحدي  والتكنولوجيا في المستقبل 
جعــل فــي  لنأن  نــاك إيادو مــن المشــرعالســالقة  اتالتعر ئ ــ ايبــدو مــن  ــ 

مصــةل  المعالجــة يتســ  ليشــمل عمليــات متعــددو تتمثــل فــي جمــ  وتســجلل وتنظــيم 
 ـ ا البيانـات و الكشـل عن ـا وتخ  ن وتحو ر أو تعديل واسـتخداا أو الا ـلا  علـى 

 (.  1) عن  ر ق نقل ا أو نشر ا لنى وسللة أخرى فضلا  عن تنسيق ا التقر ب بلن ا
ا لــ ل  و  يعــد فــي القــانون الئرنســى مــن قلبــل المعالجــة تحديــد عنــاو ن تةبيقــ 

ــى ومسـ ــ ــد الالكترونـ ــلنتالبر ـ ــل معـ ــي ملـ ــا فـ ــدون  ئظ ـ ــا   ،خدمل ا بـ ــ  لإيسـ وذلـ
 .)2(الإعلانات إلى أصحاب ا

ــى  ــات التــي ت ــدف إل ــات لنن ــا جميــ  العملي إذن يمكــن تعر ــف معالجــة البيان
جم  معةيات  خصية أو تسجلل ا أو  ئظ ـا أو تنظيم ـا أو تغللر ـا أو اسـتغلال ا 

 
1 - V. J. Frayssinet, La protection des données personnelles, in A. Lucas, J. 

Devèze et J. Frayssinet, Droit de l'informatique et de l'internet: PUF, 

2001, n° 122. 

2-Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83.423, F - P + F c/ Min. publ.: JurisData 

n° 2006-032892 ; Bull. crim. 2006, n° 69 ; RLDI 2006, n° 16, 471, note J. 

Le Clainche ; RLDI 2006, n° 17, 498, note P. Belloir ; D. 2006, p. 1066 ; 

JCP G 2006, IV, n° 1819 ; Comm. com. électr. 2006, comm. 131, A. 

Lepage.  
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ــة  أو اســتعمال ا أو إيســال ا أو توح ع ــا أو نشــر ا أو إتلاف ــا أو الإ ــلا  علل ــا لني
 .وسللة أي ا ةان 

الجــــة ا ليــــة للبيانــــات لا تكــــون إلا للملئــــات أو أن المع لنــــا ةــــ ل  تضــــ  و 
الئرنســي انيــة مــن قــانون المعلوماتيــة ثالتــي عرفت ــا المــادو ال Fichiersالخةاقــات 

لنن ــا " جميــ  البيانــات الشخصــية المنظمــة والثابتــة للشــخع و مكــن الــدخو  إلل ــا 
ا لمعايلر محددو لمـا مـن  ـننه التعـرف علـى  ـخع معـلن  لجنـة . غلـر أن ال(1)وفق 

اعتبــرت أن مئ ــوا المعالجــة الاليــة للبياتــات يتةــابق مــ  جميــ   CNILالو نيــة 
 .(2) المعلومات والبرامج التي تسا م في تنئل  الولايئة الاساسية للبيانات

علـــى جميـــ   قـــانون المعلوماتيـــة الئرنســـي ســـيةبقوممـــا تجـــدي الإ ـــايو أن 
واغــض النظــر عــن نــو   وســائل المعالجــة ا ليــة للبيانــات ذات الةبيعــة الشخصــية

وقــد وضــ  القــانون  البيانــات.ب  علل ــا  ــ ا ثالدعامــة أو الوســللة الئنيــة التــي ســت
ا ل ــ ا المعالجــة ا ليــة  ــو قابليــة  ــ ا البيانــات  ن تظ ــر فــي  ــكل  ضــالة ا م مــ 

ا ل ل  يعد من قبلل المعالجة ا لية للبيانات ما ينشـر عبـر  ـخكة 3ملئات ) (. وتةبيق 
 .(4) معلومات تتعلق لا  خاص الةبيعللنالانترن  من 

يوليـه عـاا    4قض  محكمة النقض الئرنسية في  كم ـا الصـادي فـي   في المقابل و 
ا البيانـات التـي يخ ن ـا    2102 لننه لا يعد من قبلل البيانات الشخصـية المعالجـة الكترونيـ 

 
1  - “ Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble 

structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des 

critères déterminés «. 

2 - Rapport d'activité pour l'année 1979. P 25 disponible sur 

http://www.clauses-abusives.fr/activ/ra1979.htm. 

3 - H. Maisl ,la modification du droit sous l’influence de l’informatique ; 

aspects de droit public , J.C.P.1983.1.3101 ,no 10> 

4 - A-R. Lagoa , op- cit , p. 29. 

بإبرا  برتوكو   2011يناير عا   6وقد قامت اللجنة الوطنية للمعلوماتية وحرية تداو  الملفات فق  

يهيدف هيذا التعياو   ليق  .DGCCRF للمنافسة والاسيته ك والاحتييا  تعاو  مع الإدارة العامة

 :راجع .للبيانات الشخصية للمستهلكي  عبر شبكة الانترنت ماية الاانونيةتشديد الح

M.BOURDAROT: Protection des consommateurs sur Internet, Com. 

Comm. Electr, n° 3, Mars 2011, alerte 26. 

http://www.clauses-abusives.fr/activ/ra1979.htm
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   ومــن ثــم فــإن دخــو  ي   ،  ن ــا ليســ  معالجــة  ليــة   ، العامــل علــى  اســو  ي  العمــل 
 . ( 1) ث ا للخصوصية المعلوماتية للعامل العمل على   ا البيانات لا يعد انت ا 

 ــدد المشــر  الئرنســى علــى وجــو  أن تكــون المعالجــة  وانــاا علــى مــا تقــدا
وألا تنةـوى علـى أى  مـوا ن،الالكترونية للبيانات الشخصية لمثالة خدمة تقـدا لكـل 
مســان لالحر ــات العامــة أو مســان لكرامــة و قــو، الإنســان و ياتــه الخاصــة أو ال

 لــ  نصــ  المــادو ا ولــى مــن قــانون المعلوماتيــة و ر ــة تــداو  الملئــات  الخاصــة.
علــى أنــه " يجــب أن تكــون المعالجــة ا ليــة للبيانــات  1978ينــاير  6الصــادي فــي 

ــدا لكــل مــوا ن ــة خدمــة تق ــاون  ،الشخصــية لمثال ــى التع وأن تعتمــد فــي تةوي ــا عل
ا المعالجـة أي مسـان لكرامــة و قـو، الإنسـان و  ياتــه وألا يـنجم عـن  ــ  ،الـدولي

 .(2)الخاصة أو المسان لالحر ات العامة أو الخاصة "
ولعــل  ــ ا مــا يــدعونا إلــى القــو  لــنن نشــر البيانــات الشخصــية عبــر  ــخكة 

،  نـه يمكـن (3)الانترن  لا يعنى أن ا متا ة لحر ة تامـة لجميـ  مسـتخدمى الشـخكة 
ات أن يعتـر  علـى تجميـ  بياناتـه الشخصـية فـي  ـكل للشخع صا ب   ا البيان

  .(4)معلن من  ننه أن يجعل ا متا ة  ى  خع معنى لمعرفت ا

 
1 - Cass. Ch, sociale Arrêt du 4 juillet 2012, disponible sure le site: 

http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-

decision&id_article=3490 

2 - art 1 " L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son 

développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération 

internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux 

droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou 

publiques ". 

ذليك الشيخص الطبيعيي أو المعنيوي اليذي يتصي  بشيبكة  هيو L'internauteمستخد  الإنترنت م 3س

 أو فييي أو فييي موقعييه الخيياص، أو نشييرها علييق صييفحته، الإنترنييت للحصييو  علييق المعلومييات،

 . راجع:والمناقشة عبر مواقع الإنترنت المنتديات العامة للحوار،

F. Dupuis-TOUBOL, Responsabilité civile et Internet, JCP E, n° 13, 27 

Mars 1997, 640. 

4- G. LOISEAU: L'exploitation de données personnelles collectées sur le 

web, Com. Comm. Electr, n° 9, Septembre 2012, comm. 94. 
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 المطلب الثاني 
 الضمانات القانونية لحماية البيانات الشخصية  

ــا CNILتعتبـــر اللجنـــة الو نيـــة للمعلوماتيـــة والحر ـــات ) أو  ،(1)( فـــي فرنسـ
الشخصية في تـون  مـن أ ـم الضـمانات القانونيـة ال لئة الو نية لحماية المعةيات 

 
بلنيه فيق مجيا  حمايية البيانيات المتعلاية  -وعلق العكس م  هذا اليرأى  -وحك  الاضاء الفرنسق 

بالحياة الخاصة لففراد يمك  أ  تكو  هذه البيانات المنشورة علق شيبكة الانترنيت متاحية بحريية 

 .ورلمستخدمق الشبكة طالما كا  الهدف م  نشرها هو تادي  المعرفة للجمه

  :راجع

Cass. 1re civ., 3 avr. 2002, n° 99-19.852: JurisData n° 2002-013788 ; 

Bull. civ. 2002, I, n° 110. - Cass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 07-13.165, 

inédit. - Rapp. CEDH, 23 juill. 2009, n° 12268/03, Hachette Filipacchi c/ 

France, § 52: JurisData n° 2009-022257.  

1 - Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 

aux libertés , Chapitre III: La Commission nationale de l'informatique 

et des libertés , les arts 11- 21.  

التق شكلتها الحكومة الفرنسيية  جنةلاد كا   نشاء هذه اللجنة هو أحد النتاا  التق توصلت  لها الل

هج  التوص   لق اقتراحات بشل  ا التدابير التق تضم  تطوير تكنولوجيا المعلومات فق الاطاعي  

وأطلر عليق النتياا   .بما يحار احترا  الحياة الخاصة والحريات الفردية والعامة العا  والخاص ا

ينياير  6وقيد تبنيق قيانو   .1975نشرت عيا  ا و Tricot التق توصلت  ليها الجنة اس  ا تريكو

اللجنية الوطنيية المتعلر بالمعلوماتية وحرية تداو  الملفات ما اقترحته لجنة تريكيو وأنشيل  1978

 6والحريات. وم  أهداف  نشاء هذه اللجنة كذلك هو كفالة احترا  تطبير أحكا  قانو    يةللمعلومات 

 .1978يناير 

 :للمزيد ع  هذه اللجنة راجع

A. de Laubadère, La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés: AJDA 1978, p. 146.et - P. 

Kaiser et J. Frayssinet, La loi du 6 janvier 1978: RD publ. 1978, p. 629.et 

- J. Frayssinet, La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés: RD publ. 1978, p. 1094. et - 

H. Maisl, La maîtrise d'une interdépendance [Commentaire de la loi du 

6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés]: 

JCP G 1978, I, 2891. 

C. Bloud - Rey, Quelle place pour location de la CNIL et du judge 

judiciaire dans le système de protection des données personnelles? 

Analyse et perspectives, Recueil Dalloz ,2013 P.2795. 
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و تـى تضـةل  لم ام ـا،  .لكئالة ا تراا وتةبلق أ كاا القانونلن الئرنسـي والتونسـي
فقد منح ا المشرعان الئرنسي والتونسي الاستقلا  التاا في عمل ا واعتبرا ـا لمثالـة 

مان العــلن الســا رو علــى ض ــ –لحــق  –ســلةة إداي ــة ذات اختصــاص قضــائي. ف ــي 
تمتــ  جميــ  ا فــراد لــالحق فــي  مايــة بيانــات م الشخصــية والحللولــة دون الاعتــداا 

 علل ا من الغلر.  
 و  ا ما سنعالجه في الئرعلن التالللن:

 الفرع الأول 
 اختصاصات وتشكيل اللجنة الوطنية  

لقد أسند المشـر  الئرنسـي إلـى اللجنـة الو نيـة عـدو اختصاصـات تـتلائم مـ  
مايــة البيانــات الشخصــية للأفــراد. ومــن ثــم يجــدي بنــا أن نعــر  دوي ــا فــي ضــمان  

   م اختصاصات   ا اللجنة وتشكلل ا على النحو التالي:
   CNILاللجنة  أهم اختصات  :  أولًا 

 مــــن 76مــــن القــــانون الئرنســــي و قابل ــــا الئصــــل  11 خقــــا لــــنع المــــادو 
ــانون التونســي )  ــة مســتقلة –نن تمــاين ل ــ تخــتع -(1الق ــة إداي  (2) -ةلجن

لعــض  

 
ة الاييا  بالمهيا  تتيولق الهياية الوطنيية لحمايية المعطييات الشخصييعلق أنيه ا  76ينص الفص   - 1

 :التالية

ي التصياريح للاييا  بمعالجية المعطييات الشخصيية أو سيحبها فيي الصيور  - منح التيراخيص وتلاي 

 .الماررة بهذا الاانو 

 .تلاي الشكايات المعروضة عليها في  طار الاختصاص الموكو   ليها بماتضق هذا الاانو   -

 .ة لحماية المعطيات الشخصيةتحديد الضمانات الضرورية والتدابير الم ام  -

النفاذ  لق المعطيات موضوع المعالجة قصد التثبت منها وجمع الإرشادات الضرورية لممارسية   -

 .مهامها

 . بداء الرأي في جميع المساا  ذات الع قة بلحكا  هذا الاانو  -

 . عداد قواعد سلوكية في المجا  -

سة ذات الع قة بحماية المعطيات الشخصية وبصفة المساهمة في أنشطة البحث والتكوي  والدرا -

لها  .عامة في ك  نشاط آخر له ع قة بميدا  تدخ 

المعلوماتيية والحرييات ه  هذه اللجنة هق السلطة الإدارية المستالة المساولة ع  تطبير قيانو   - 2

 راجع:م  التفصي   ولمزيد
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 :(1)الم اا ا تية

 
- CNIL ,18 rapport d'activité 1997 ,éd 1998 ,511 pages , la Documentation 

Française sous http://www.cnil.fr/thematic/index.htm 

1 - art 11 Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 2. " La 

Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité 

administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes:  

1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables 

de traitements de leurs droits et obligations ;  

2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel 

soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente 

loi. 

A ce titre:  

a) Elle autorise les traitements mentionnés à l'article 25, donne un 

avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27 et reçoit 

les déclarations relatives aux autres traitements ;  

b) Elle établit et publie les normes mentionnées au I de l'article 24 et 

édicte, le cas échéant, des règlements types en vue d'assurer la 

sécurité des systèmes ;  

c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise 

en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et 

informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ;  

d) Elle répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas 

échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes 

qui mettent en oeuvre ou envisagent de mettre en oeuvre des 

traitements automatisés de données à caractère personnel ;  

e) Elle informe sans délai le procureur de la République, 

conformément à l'article 40 du code de procédure pénale, des 

infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des 

observations dans les procédures pénales, dans les conditions 

prévues à l'article 52 ;  

f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses 

membres ou le secrétaire général, dans les conditions prévues à 

l'article 44, de procéder ou de faire procéder par les agents de ses 

services à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas 

échéant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports 

d'information utiles à ses missions;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B2CC68197C1375ED8EB7664FCCEB208B.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000023781252&idArticle=LEGIARTI000023782604&dateTexte=20110330&categorieLien=id#LEGIARTI000023782604
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B2CC68197C1375ED8EB7664FCCEB208B.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574931&dateTexte=&categorieLien=cid
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إعلاا جمي  ا  خاص المعنـلن والمسـئوللن عـن المعالجـة ا ليـة للبيانـات  -
 الشخصية لحقوق م وواجخات م المنصوص علل ا في القانون 

ليـة للبيانـات الشخصـية للتنثـد مـن أن ـا الرقالـة اليقظـة علـى المعالجـات ا  -
 ى:مايلتتم لالموافقة لنصوص القانون واا خع 

ــات المـــ ةويا فـــي المـــادو  - ــا فـــي  25التـــرخيع لالمعالجـ ــا تعةـــى يأي ـ وأن ـ
واســتلخا  الإعلانــات المتعلقــة لالمعالجــات  27و 26المعالجــات المــ ةويو فــي المــواد 

 ا خرى.

   24من المادو  1تحدد وتنشر المعايلر الم ةويو في الئقرو  -

للبيانــات الشخصــية  تلقــى الشــكاوى والتظلمــات المتعلقــة بتنئلــ  المعالجــات -
   والرد علل ا عبر موقع ا الإلكتروني.

ومـــن تةبيقـــات القضـــاا فـــي  ـــ ا الصـــدد تلـــ  الـــدعوى التـــي يفع ـــا مولاـــل 
مجلـــ  الدولـــة  الئرنســـية أمـــااوحوجتـــه ةانـــا يعمـــلان فـــي  ـــرةة الخةـــوط الجو ـــة 

الئرنســـي للةعـــن لالإلغـــاا علـــى قـــراي اللجنـــة الو نيـــة لحئـــ   ـــكوا ما ضـــد  ـــرةة 
التي يفض   لب مـا فـي الحصـو  علـى  ـ ادو لالتعو ضـات المسـتحقة ل ـم الةلران 

وقد علل  اللجنة قراي ا لنن الشرةة يفض   لب ما لحجـة أن  للمعاش.قبل إ الت ما 
وقــد   ـكوا ما. نـاك مناحعــة قضـائية بلن ــا واـلن الةــاعنلن ممـا اضــةر ا إلـى  ئــ  

 .(1) من ماالمقدا  برفض الةعنقض  المحكمة 

 
h) Elle répond aux demandes d'accès concernant les traitements 

mentionnés aux articles 41 et 42;  

لتطبيير قيانو   2005أكتيوبر  20فيق  2005 – 1309مما تجدر الإشارة صيدور المرسيو  رقي  و

فاد أوضح هذا  .2004أ سطس  6والمعد  بموجا قانو   1978لسنة  17-787المعلوماتية رق  

الاييانو  اختصاصييات وسييلطات اللجنيية الوطنييية للمعلوماتييية وحرييية تييداو  الملفييات فيمييا يتعليير 

ة الساباة علق تنفيذ عملية المعالجة اوليية للبيانيات الشخصيية، والتلكييد عليق بالإجراءات الشكلي

 توافر عملية المعالجة مع حماية البيانات الشخصية. للمزيد راجع:

É. A. Caprioli et I. Cantéro, Le choix d'un Correspondant à la 

protection des données à caractère personnel (CPDCP): JCP E 2006, n° 

25, Étude 1976. 

 راجع: - 1
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ــداا  - ــا الســلةات العامــة إب ــدم ا إلل  ــي تق ــات الت ــي الةلخ ــرأى والمشــويو ف ال
 الشخصية.والمحاثم والنص  للأفراد والمنظمات التي تقوا لالمعالجة الالية للبيانات 

ا لـنع  - ا  خقـ  الإبلاو الئويى للنائب العـاا عـن الجـرائم التـي تحـي  ب ـا علمـ 
 الجنائية.من قانون الاجرااات  40المادو 

 

 
Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28/12/2012, 344175, Inédit 

au recueil Lebon, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=D71C944

05E926BA004FA0AFF9BEAA234.tpdjo15v_2?oldAction=rechJuriAdmi

n&idTexte=CETATEXT000026856802&fastReqId=1077875999&fastPo

s=77. 

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 20 

décembre 2007, M. B, ancien salarié de la société Air France, s'est plaint 

auprès de la CNIL de ce que son ancienne épouse, elle-même employée 

d'Air France, avait produit en justice, à son encontre, une attestation de 

cette société relative au montant de ses indemnités de départ à la retraite 

; que cette production est susceptible de révéler un manquement de la 

société à l'obligation faite par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 

précitée aux responsables de traitement de prendre toutes précautions 

utiles pour éviter l'accès de tiers non autorisés à des données à caractère 

personnel ; que la société Air France, interrogée par la CNIL, lui a 

répondu que cette attestation avait été transmise seulement à son avocat 

pour être produite en défense devant une juridiction dans un litige qui 

opposait la société au requérant ; que, selon l'avocat d'Air France dans 

cette instance, la pièce litigieuse aurait pu venir en possession de l'ex-

épouse du requérant à la faveur de la jonction de deux affaires connexes 

devant une juridiction ; qu'en estimant, au vu des réponses de la société 

Air France, malgré leur caractère imprécis, que l'instruction de la 

plainte ne pouvait plus utilement être poursuivie et qu'il y avait lieu de 

procéder à la clôture du dossier, la CNIL n'a pas entaché sa décision 

d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la requête de M. 

B ne peut qu'être rejetée » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=D71C94405E926BA004FA0AFF9BEAA234.tpdjo15v_2?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026856802&fastReqId=1077875999&fastPos=77
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=D71C94405E926BA004FA0AFF9BEAA234.tpdjo15v_2?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026856802&fastReqId=1077875999&fastPos=77
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=D71C94405E926BA004FA0AFF9BEAA234.tpdjo15v_2?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026856802&fastReqId=1077875999&fastPos=77
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=D71C94405E926BA004FA0AFF9BEAA234.tpdjo15v_2?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026856802&fastReqId=1077875999&fastPos=77
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ا: 
ً
 CNILتشكيل اللجنة    ثاني

ا لــنع المــادو  –تتشــكل  ــ ا اللجنــة  مــن القــانون الئرنســي و قابل ــا  13 خقــ 
مــن ســخعة عشــر عضــوا علــى النحــو  -(1مــن القــانون التونســي ) 78نــع الئصــل 

 :(2) التالى

 
 :م الهياة  علق أنه “تتركا 78 ينص الفص  - 1

 .رايس ياع اختياره م  بي  الشخصيات المختصة في المجا  -

 .عضو ياع اختياره م  بي  أعضاء مجلس النواا -

 .عضو ياع اختياره م  بي  أعضاء مجلس المستشاري  -

 .ممث  ع  الوزارة اهولق -

 .قاضيي  م  الرتبة الثالثة -

 .قاضيي  م  المحكمة الإدارية -

 .يةممث  ع  وزارة الداخل -

 .ممث  ع  وزارة الدفاع الوطني -

 .ممث  ع  الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصا  -

 .باحث ع  الوزارة المكلفة بالبحث العلمي -

 .طبيا ع  الوزارة المكلفة بالصحة العمومية -

 .عضو ع  الهياة العليا لحاوق الإنسا  والحريات اهساسية -

لمختصي  في مجا  تكنولوجيات الاتصا . وياع تعيي  رايس عضو ياع اختياره م  بي  الخبراء ا -

 .االهياة وأعضااها بماتضق أمر لمدة ث ث سنوات

 

2 -art 13 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 54ا I.-La 

Commission nationale de l'informatique et des libertés est composée de 

dix-sept membres:  

1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par 

l'Assemblée nationale et par le Sénat de manière à assurer une 

représentation pluraliste ;  

2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, 

élus par cette assemblée ;  

3° Deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, d'un grade au 

moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale du 

Conseil d'Etat ;  

4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un 

grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée 

générale de la Cour de cassation ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B2CC68197C1375ED8EB7664FCCEB208B.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000024021430&idArticle=LEGIARTI000024023596&dateTexte=20110518&categorieLien=id#LEGIARTI000024023596
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نائخان من مجل  الشعب وعضوان من مجل  الشلوخ لما يضـمن التمثلـل  -
 التعددى  

 ادى للاجتما  والبلئة يعلن ما   ا المجل عضوان من المجل  الاقتص -
 عضوان سالقان من مجل  الدولة تختاي ما الجملأية العمومية للمجل  -

عضـــوان مـــن الاعضـــاا الســـالقلن أو الحـــاللن لمحكمـــة الـــنقض تختاي مـــا  -
 للمحكمة.الجملأية العمومية 

عضــــوان مــــن محكمــــة المحاســــخات تختاي مــــا الجملأيــــة العموميــــة ل ــــ ا  -
 المحكمة  

ــائل  - تعلـــلن ثلاثـــة أ ـــخاص مـــن أصـــحا  الخبـــرو فـــي المعلوماتيـــة أو مسـ
 الحر ات الشحصية

تعلــلن  خصــلن مــن أ ــل الخبــرو فــي المعلوماتيــة يعلن مــا يئــي  مجلــ   -
 الشلوخ.الشعب ويئي  مجل  

ا 
ً
الالتزمات القانونية المفروضة على ناشرى المواقع بخصوص المعالجة الآلية   : ثالث

 للبيانات الشخصية 

المسبق لدى اللجنـة الو نيـة لتنئلـ  المعالجـات  المواق  لالإعلانيلت ا نا رو 
ا ليـة للبيانـات الشخصــية ومـن ثـم نتــاو  نةـا،  ـ ا الالتــ اا ونمـاذ  اعـلان اللجنــة 

 التالى.الو نية على النحو 
 

5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un 

grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par l'assemblée 

générale de la Cour des comptes ;  

6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de 

l'informatique ou des questions touchant aux libertés individuelles, 

nommées par décret ;  

7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de 

l'informatique, désignées respectivement par le Président de 

l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.  
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 الفرع الثاني 
 نطاق الالتزام بالاعلان المسبق لدى اللجنة الوطنية 

ا لية للبيانات لوجو  الإعلان المسـبق لـدى اللجنـة تخض  جمي  المعالجات 
 الانترن :. غلر أننا نئر، في   ا الصدد بلن نوعلن من مواق  (1)الو نية 

ــات الشخصــية التــي يقــوا  المواقــ  غلــر التجاي ــة التــي تنشــر أو تجمــ  البيان
مستخدمو المواق  لجمع ا أو نشر ا في إ ـاي نشـا  م الشخصـى و ـ ا المواقـ  يـتم 

 ئاؤ ا من   ا الاعلان.إع
المواق  التجايو الالكترونيـة التـي تخضـ  لنظـاا الإعـلان المسـبق لـدى اللجنـة 

 .(2)الو نية 
 les modalités de la déclarationأشكال هذا الاعلان  أولًا:  

ليــة للبيانــات لمــلأ النمــوذ  الخــاص يقــوا المســئو  عــن عمليــة المعالجــة ا  
 6مـن قـانون المعلوماتيـة الصـادي فـي  30ل ـا المـادو وةتالة البيانات التي نصـ  عل

 التالى:على النحو  1978يناير 
 و ـــة وعنـــوان المســـئو  عـــن عمليـــة المعالجـــة الاللـــى للبيانـــات أو مثلـــه  -
 القانونى
 ال دف من المعالجة ا لية للبيانات   -
تحديـــد البيانـــات الشخصـــية مـــن  لـــ  أصـــو  وأصـــناف الا ـــخاص محـــل  -

 الالية عملية المعالجة

 مدو  ئ  المعلومات محل التعامل ا لى   -

ســتكئل تحقلـــق  والترتلخــات التــيتحديــد مســتقبل الاتصــا  ب ــ ا البيانــات  -
 

1 - arts 23 et 24 de la loi du 6 Janveir 1978. 

م 16عرف المشرع الاطرى خدمة التجارة الالكترونية فق المادة اهولق م  المرسو  باانو  رق  س - 2

بلنها ا خدمية تايد  عيادة 2010/  16بإصدار قانو  المعام ت والتجارة الالكترونية  2010لسنة 

ب  أجر، أو ذات طبيعة  ير تجارية، تاد  بواسطة جمع بي  نظا  معلومات وأي شبكة أو خدمة ماا

 ك خدمات الحكومة الالكترونية ا. اتصالات سلكية أو لاسلكية، بما في ذل



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

236 

 القانون.ا مان ل  ا المعالجات والبيانات والاسراي التي يحمل ا 

 2004أغســة   6وممــا تجــدي الإ ــايو إليــه أن إلــى أنــه لعــد صــدوي قــانون 
يــويو وتصــل فــي  150000ر  عقواــات ماليــة تبــدأ مــن أصــخ  للجنــة الحــق فــي ف ــ

وقـد مايسـ  اللجنـة سـلةت ا فـي فـر   يوي. 300000 الة العود إلى الجر مة إلى 
 نــه  يــويو، 45000العقواــات عنــدما أدانــ  أ ــد البنــوك بــدف  غرامــة ماليــة عيمت ــا 

قـــاا لالتســـجلل غلـــر اللائـــق للعديـــد مـــن ال اـــائن علـــى ملـــل مـــن الملئـــات الممنـــو  
 (.1التسجلل علل ا في البن  وتعةلله لعمل اللجنة )

ــة دوي ــا  ــة الو ني ومــن التةبيقــات القضــائية التــي مايســ  مــن خلال ــا اللجن
 القانون:أنا ه ب ا  ال ي

لإ الـة جملأيـة التحـالل ا وياـى  CNILعياا اللجنة الو نية للمعلوماتيـة  -
 Ligue européenne de défense des"للــدفا  عــن ضــحايا المــوثقلن " 

victimes de notaires" إلـــى محكمـــة جـــن  بويجيـــه لإخلال ـــا لـــالحق فـــي "
 ـ ر ا قائمـة  18الاعترا ، وذل  بت مـة أن ـا نشـرت علـى موقع ـا الالكترونـى لمـدو 

ا يئتر  أن م فشلوا في الوفاا لالت امات م الم نية ) 2500تضم     .(2موثق 
ــةف ــة الجملأيـ ــ  المحكمـ ــ  ال  ندانـ ــ  بتئلـ ــا قامـ ــات  ن ـ ــة للبيانـ ــة ا ليـ معالجـ

ــة  250الشخصـــية للقائمـــة التـــي تضـــم  ا بـــدون الإعـــلان المســـبق لـــدى اللجنـ ــ  موثقـ
للحــق فــي الاعتــرا  المشــرو  للأ ــخاص  وانت اث ــا CNILالو نيــة للمعلومانيــة 

وأدان  ة ل  المحكمة الجملأية  ن ـا قامـ  بتسـجلل وتخـ  ن  القائمة.ال ين تضم م 
ئم وعيام ــا لالاتا ــة غلــر المشــروعة والتــي تنةــوى علــى البيانــات المتعلقــة لــالجرا

 (.3البيانات التي تم  سمعة وةرامة ا  خاص )انت اك 

 
1 - P. Hébert et M. Masoëro: La Commission nationale informatique et 

libertés passe aux sanctions, JCP E , n° 42, 19 Octobre 2006, 2505. 

2 - CNIL, délib. n° 04-033, 27 avr. 2004 portant dénonciation au parquet 

d'infractions à la loi du 6 janvier 1978: www.cnil.fr. 

3 - T. corr., 7 juin 2006: www.cnil.fr 

Le site Internet de l'association "Ligue européenne de défense des 

victimes de notaires" a diffusé pendant dix-huit mois une liste de 2 500 

http://www.cnil.fr/
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أدانـــ  اللجنـــة الو نيـــة إ ـــدى الشـــرةات  ن ـــا أيســـل  إلـــى ا فـــراد عبـــر  -
 الئاث  لعض الإعلانات المتعلقة ببي  لعض الملال  لسعر المصن   

ــراد فــي ممايســة  ق ــم فــي ــد فشــل ا ف ــى اســتلخال م ل ــ ا  وق ــرا  عل الاعت
قامــ  اللجنــة بتــ ةلر  ــ ا الشــرةة  .الاعلانــات التجاي ــة مــن قبــل الشــرةة المدانــة

ــرا  ــي الاعت ــا تراا الحــق ف ا ضــد  ــ ا الشــرةة  ،لالت ام ــا ل ــ  ا قانوني واتخــ ت اجــراا 
ا إلى المادو  المعـد  لالقـانون  1978يناير  6في فقرت ا ا ولى من قانون  45استناد 

 .(1) 2004غسة  عاا أ 6

ا ثا 
ً
 الالتزام بالاعلان المسبق لدى اللجنة الوطنية جزاء مخالفة    : ني

لا    أن المسئولية  ي الج اا المترتـب علـى انت ـاك المسـئو  عـن معالجـة 
 .البيانات الشخصية لحقو، الشخع على بياناته الشخصية

 الجزاء الجنائي    -1
لى ةل مـن ينت ـ   ـ ا الحقـو، المقـريو  وض  المشر  الئرنسي ج اا جنائي ا يوق  ع 

 
notaires, laissant présumer qu'ils auraient manqué à leurs obligations 

professionnelles. 

La CNIL, saisie par ces notaires qui ne parvenaient pas à faire retirer 

leurs noms de cette liste, avait dénoncé ce comportement auprès du 

parquet de Bourges (CNIL, délib. n° 04-033, 27 avr. 2004 portant 

dénonciation au parquet d'infractions à la loi du 6 janvier 1978: 

www.cnil.fr). 

Le Tribunal correctionnel de Bourges vient de condamner l'association 

pour la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à 

caractère personnel (la liste des notaires) sans déclaration préalable 

auprès de la CNIL et pour le refus de prendre en compte l'opposition 

légitime des personnes concernées. 

Et le tribunal condamna la société pour l'enregistrement et la 

conservation de données relatives aux infractions ainsi que pour la 

divulgation illégale et volontaire de données portant atteinte à la 

considération des personnes. 

1 - CNIL, délib. n° 2010-232, 17 juin 2010: www.cnil.fr. 

 

http://www.cnil.fr/
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مــن قــانون العقواــات الئرنســي علــى أنــه "    1/ 18/   226فنصــ  المــادو    المعنــي، للشــخع  
ألـل يـويو ةـل    300يعاقب لالسجن لمـدو لا ت  ـد عـن خمـ  سـنوات وغرامـة لا ت  ـد عـن  

 . )1(" صية  ي  خع يغم اعتراضه على ذل  من قاا لمعالجة البلنات الشخ 

الســابق أن المشــر  الئرنســي قــد قصــر الحمايــة الجنائيــة فقــ   يتضــ  مــن الــنع  
ــى عيــاا المســئو  عــن المعالجــة لمعالجــة بلنــات  خصــية لشــخع مــا دون يضــاا   عل

وفـي الوقـ  نئسـه غئـل المشـر  عـن وضـ  جـ اا جنـائي    المعالجـة. واعتراضه على   ا  
ه أو   ــا  امتنــا  المســئو  عــن المعالجــة عــن الســمال للشــخع لــالا لا  علــى بيانات ــ

 المعالجة. عندما يةلب تعديل أو إلغاا بياناته وم  ذل  لا يستجلب المسئو  عن 

ــن  ــ  مـ ــ ا لا يمنـ ــد أن  ـ ــةأبلـ ــة الو نيـ ــاط لاللجنـ ــد أنـ ــي قـ ــر  الئرنسـ  ن المشـ
CNIL  م مــة توعيــ  جــ اا الغرامــة لعــد توجيــه الإنــ اي فــي  الــة عيامــه بوا ــدو أو

 ا تية:أثثر من المخالئات 
ــة - ــل  عيامـــه لالمعالجـ ــات محـ ــا ب البيانـ ــة صـ ــدا موافقـ ــرغم مـــن عـ ــى الـ علـ
 المعالجة  
 يفضه تمكلن صا ب البيانات من الا لا  علل ا   -
 عدا الاستجاله لةلب صا ب البيانات تعديل ا أو إلغائ ا   -

علــى أن للجنــه الحــق فــي  1978مــن قــانون المعلوماتيــة  45فنصــ  المــادو 
ألـل يـروي وفـي  ـا   300تي لا تتعـدى توعي  عقواة الغرامة على معالج البيانات ال

 (.2تكرا ينئ  المخالئة توق  عليه نئ  العقواة مرو أخرى )
 

1- Art 226-18-1 « Le fait de procéder à un traitement de données à 

caractère personnel concernant une personne physique malgré 

l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de 

prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est 

fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement 

et de 300 000 euros d'amende ». 

 علق الرابط التالي:  1978علوماتية م  قانو  الم 47 – 45راجع نصوص المواد م   - 2

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00

0000886460 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460
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 الجزاء المدني    -2
ــات لحقـــو،  ــالج البيانـ ــاك معـ ــئة عـــن انت ـ ــئولية النا ـ ــي أن المسـ ــدا  فـ لاجـ
ا  ـــخاص أصـــحا   ـــ ا البيانـــات ســـيختلل  ســـب مـــا إذا ةـــان القـــائم لالمعالجـــة 

ا معنو  ا عام ا أو ا.  خص     خاص 

ا فمسـئوللته ســتكون مؤسســة  ا عامــ  ا معنو ـ  فـإذا ةــان القـائم لالمعالجــة  خصــ 
ا لــنع المــادتلن   174علــى الخةــن التقصــلري ةمتبــو  يســن  عــن أفعــا  تاللأيــه وفقــ 

 الئرنسى.الخامسة من التقنلن المدنى  الئقرو 1384ومصرى  مدني
ا  ــ  ا معنو ـ ــ  ــة  خصـ ــائم لالمعالجـ ــان القـ ــل إذا ةـ ــي المقابـ ــرةة أو وفـ ا ةشـ ــ  خاصـ

امؤسســة  ا، فلابــد أو  خصــ  مــن وجــود علاقــة تعاقديــة بلــن م واــلن الشــخع   بيلأيــ 
وفي  الة مخالئـة بنـود  ـ ا العقـد فسـتكون المسـئولية  نـا  بياناته.المعني لمعالجة 
 مسئولية عقدية.

ات الخاصـة أو الشـخع الةبيعـي س ـو  ا لايمن  من إمكانيـة أن تسـن  المؤس
مسئولية تقصلر ة في  الة مخالئة الواجخات التـي يئرضـ ا القـانون القائم لالمعالجة 

   جنائية.علل ا و ترتب على مخالئت ا ج ااات 
واناا علـى مـا تقـدا يعتبـر خةـن تقصـلر  ا الليـاا لمعالجـة البيانـات الشخصـية 

عترا  صا ب ا أو يفـض السـمال لـه لـالا لا  والنئـاذ إلـى بياناتـه الشخصـية ايغم 
 .ديل ا أو  تى إلغائ اأو اللياا بتع

 المبحث الثاني  
 الحقوق والالتزامات المترتبة على معالجة البيانات الشخصية 

التشــر عات محــل الدياســة لــالنع علــى مجموعــة مــن الحقــو،  لقــد عنلــ  
ــى الت امــات المســئو  عــن  ــل الــنع عل ــه وفــي المقاب للشــخع المعنــي لجمــ  بيانات

ــية ــات الشخصــ ــة البيانــ ــل ةئ ،معالجــ ــ   جــ ــات وذلــ ــة البيانــ ــروعية معالجــ ــة مشــ الــ
(. وفـي  ـ ا الصـدد نعـر  لحقـو، الشـخع المعنـي لجمـ  بياناتـه فـي 1)الشخصية

 
  م  10 -6راجع المواد م   - 1



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

240 

 .فر  أو ، ثم نعر  لإلت امات المسئو  عن المعالجة في فر  ثان
 الفرع الأول 

 الشخص المعنى بمعالجة بياناته حقوق  
عنــي لقــد ةئلــ  التشــر عات محــل الدياســة العديــد مــن الحقــو، للشــخع الم

لمعالجــة بياناتــه الشخصــية وتتمثــل  ــ ا الحقــو، فــي الحــق فــي الاعتــرا  علــى 
المعالجــة، والحــق فــي الاتصــا  أو النئــاذ إلــى البيانــات الشخصــية وةــ ل  الحــق فــي 
التصــحي  والحــق فــي النســيان الرقمــي لبياناتــه الشخصــية، و ــ ا مــا سنوضــحه  يمــا 

 يلي:  
 اناته الشخصية  وجوب الحصول على رضائه بالمعالجة لبي   -أ 

أثد المشر  الئرنسى على وجو   صو  المسئو  عن المعالجة على موافقـة 
وأن يلتـــ ا المســـئو  عـــن المعالجـــة  ،بياناتـــه الشخصـــيةمعالجـــة ل المعنـــيالشـــخع 

وأجــــاحت لعــــض . (1)لشــــخع ل ــــ ا ا بتــــوفلر الحمايــــة القانونيــــة للحيــــاو الخاصــــة

 
Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes 

physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et 

modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés. 

1- artr 7 “Un traitement de données à caractère personnel doit avoir 

reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à l'une 

des conditions suivantes: 

1° Le respect d'une obligation légale incombant au responsable du 

traitement ; 

2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ; 

3° L'exécution d'une mission de service public dont est investi le 

responsable ou le destinataire du traitement ; 

4° L'exécution, soit d'un contrat auquel la personne concernée est 

partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de 

celle-ci ; 

5° La réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du 

traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître 
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 ـــ ه علــــى معالجــــة بياناتــــه التشــــر عات للشــــخع المعنــــي الرجــــو  أو ســــحب موافقتـ
 27الشخصية  تى بدون إبداا أيـة أسـخا  أو مبـريات. و ـو مـا نـع عليـه الئصـل 

عــدا الصــوي المنصــوص علل ــا ب ــ ا القــانون أو  مــن القــانون التونســي لننــه "  يمــا
ــة  ــات الشخصــية إلا لالموافق ــن معالجــة المعةي ــا العمــل، لا يمك ــالقوانلن الجــايي ب  ل

نــي لــا مر. وإذا ةــان قاصــرا أو محجــويا عليــه أو غلــر قــادي الصــر حة والكتابيــة للمع
علــى الإمضــاا، تخضــ  الموافقــة إلــى القواعــد القانونيــة العامــة. وللمعنــي لــا مر أو 

مـن القـانون القةـري  4". وأثدتـه ةـ ل  المـادو وليه الرجو  في الموافقة في ةـل وقـ 
خصـية، إلا لعـد الحصـو  لا يجوح للمراقب معالجة البيانـات الشفي نص ا على أنه " 

على موافقة الئرد، ما لم تكن المعالجة ضروي ة لتحقلـق غـر  مشـرو  للمراقـب أو 
يجـوح للئـرد، علـى أنـه "  1فقـرو  5. وأثـدت المـادو ”الغلر الـ ي ت رسـل إليـه البيانـات

 ..”..سحب موافقته السالقة على معالجة بياناته الشخصية :في أي وق ، ما يلي
فــي فقرت ــا ا ولــى مــن مرســوا المعــاملات 43 المــادو نصــ  المعنــىذات وفــي 

 كوميـة أو مقـدا خـدمات تصـديق  ج ة  ية( يجوح 1الإلكترونية العماني على أنه )
الشــخع الــ ي تجمــ  عنــه البيانــات أو مــن  أن يجمــ  بيانــات  خصــية مخا ــرو مــن

 وذلـ  فقـ   غــرا  إصـداي  ــ ادو أو الشــخع، لـ ل غلـرا لعـد الموافقــة الصـر حة 
ولا يجـــــوح جمـــــ  البيانـــــات أو معالجت ـــــا أو  .ذلـــــ المحافظـــــة علل ـــــا أو تســـــ لل 

الصــــر حة للشــــخع المجموعــــة عنــــه  اســــتخدام ا ي غــــر   خــــر دون الموافقــــة
 ."البيانات

ومقـدمي يقري   ا النع قاعدو عامة مؤدا ـا إلـ اا جميـ  الج ـات الحكوميـة 
 حة مــن الشــخع التصــديق الإلكترونــي بوجــو  الحصــو  علــى موافقــة صــر  خــدمات

ــه  ــ ي تجمــ  عن ــات.ال ــلن المصــلحة فــي  البيان ــد واحن ب فالمشــر  فــي  ــ ا الــنع ق
فحظــر  ،إصــداي  ــ ادو التصــديق الإلكترونــي و مايــة خصوصــية الشــخع المعنــي
خشــية أن  جمــ  أو معالجــة أو اســتخداا البيانــات الشخصــية إلا لموافقتــه الشخصــية

 
l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne 

concernée. 

بشل   صدار قانو  المعام ت الإلكترونية. الجرييدة  2008 لسنة 69 رق  عماني- مرسو  سلطاني - 1

 2008-5-21 يعم  به م  تاريخ - 2008-5-20 بتاريخ - 864 العدد الرسمية
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 .(1أو  ياته العائلية) ،تم  خصوصلته
 الـ ي  ن الشـخع المعنـي لجمـ  بياناتـه الشخصـية  ـوجب فـي ذلـ  ولا ع 
الشخصــية ومعالجت ــا لةر قــة  معلومــاتال ــق الــتحكم فــي عمليــة جمــ  و ــدا يملــ  

ــة  ئظ ــا  ــة وةــ ل  عملي ــي اتخــاذ أى قــراي  وتوح ع ــا، لي فضــلا  عــن اســتخدام ا ف
 (.2)يتعلق

ــان و   ــه )إذا ةــ ــة بياناتــ ــت دف لمعالجــ  la personneالشــــخع المســ

concernée ــى ــخع الةبيعـ ــو الشـ ــ ،(  ـ ــخاص  فقـ ــى ا  ـ ــة إلـ ــد المعالجـ ولا تمتـ
ــة ) ــة أو الاعتخاي ـ ــوا ، ف(3المعنو ـ ــي مئ ـ ــ  فـ ــى التوسـ ــة إلـ ــ  الدولـ ــه مجلـ ــد اتجـ قـ

يونلـو  29( فـي  كمـه الصـادي فـي la personne concernéeالشخع المعنى )
انـ   ل  اعتبر مصـةل  الشـخع المعنـى لا يقتصـر علـى الشـخع الـ ى ة 2011

ومـن ثـم يكـون  ويثتـه،وإنمـا يمتـد  ـ ا المئ ـوا إلـى  فحسـب،بياناته محلا  للمعالجـة 
 .)4) مل م الحق في الدخو  إلى البيانات الخاصة لمويث

 
 –شرل قانو  المعيام ت الإلكترونيية العمياني  –د.حسي  ب  سعيد الغافري  :انظر في هذا المعنق -1

 .112ص  – 2016الااهرة دار النهضة العربية 

2 -Laura L. clukey, The Electronic Communications Privacy Act of 1986: 

The Impact on Software Communications Technologies, Software Law 

Journal, (Vol 2 no 2. Spring, 1988)P.244 note no.6. 

3 - B. Cahen et A.Bensoussan, Le droit de l’informatique 

Gaz.Pal.1981.1,Doct.183- et V. N. Campagne, La protection 

"informatique et libertés" des données des personnes morales en 

Europe: RLDI mai 2014, n° 3478, p. 62. 

4 -CE, 29 juin 2011, n° 339147, Consorts A: AJDA 2011, p. 1806 ; Gaz. Pal. 

28 juill. 2011, n° 209, p. 30, obs. P. Gravelau ; JCP E 2012, n° 31, 1489, 

M. Vivant, N. Mallet-Poujol et J.-M. Brugière ; CNIL, Le Conseil d'État 

reconnaît le droit d'accès des héritiers au fichier FICOBA, 2 déc. 2011: 

www.cnil.fr. 

ايا  ورثة بتادي  طلا  ليق جهية الإدارة ل طي ع عليق المليف الخياص تتعلر وقااع هذه الدعوى ب

بعمته  والمتعلر بحساباتها البنكية لتصفية التركة وسداد ما عليها م  دييو . ولميا رفضيت جهية 

م التيي حكميت بإلغياء Melunالإدارة طلبه  قاموا برفع دعوى أما  محكمة الاضاء اهداري فيي س

طعنت جهة الإدارة علق حك  محكمة أو  درجة، ولكي  مجليس الدولية قرار جهة الإدارة الضمني. 

 .1978يناير  6م  قانو  39و 2الفرنسي رفل الطع  الماد  م  جهة الإدارة لمخالفته للمادة 

http://www.cnil.fr/
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 الحق في الاعتراض    -ب 

 يمــا عـدا  ــالات المعالجـة التــي يــنع  –والتونســي الئرنسـى  انثئـل المشــرع
الةبيعى الـ ى تكـون بياناتـه الشخصـية للشخع  -علل ا القانون أو  بيعة الالت اا 

موضو  المعالجة ا لية الحق في الاعترا   سـخا  مشـروعة علـى معالجـة بياناتـه 
ا دون دفـ  أيـة مصــاي ف – لـ  يمكــن لـه الاعتـرا   .الشخصـية فـي  الــة  -مجانــ 

 (1)إسااو اسـتخداا المسـئو  عـن المعالجـة لبياناتـه الشخصـية فـي المجـا  التجـايى 
 . (2)  ال اائن ثوسللة لج 

مـن القـانون  2فقـرو  وةئل ة ل  المشر  القةري لموجب نع المادو الخامسة
يجـوح للئـرد، فـي أي وقـ ، مـا للئرد ال ي ستعالج بياناته الشخصية الحـق فـي أن " 

الاعتــرا  علــى معالجــة بياناتــه الشخصــية إذا ةانــ  غلــر ضــروي ة لتحقلــق " :يلــي
ــي جمعــ  مــن أجل ــا، أو ة ــة أو ا غــرا  الت ــى متةلخات ــا، أو تملل   ــدو عل انــ  حائ

 .."..مجحئة أو مخالئة للقانون 

مــن المرســوا العمــاني لشــنن المعــاملات الإلكترونيــة  47 ونصــ  ةــ ل  المــادو
علـــى  ـــ ا الحـــق فـــي نصـــ ا علـــى أنـــه " يحظـــر علـــى مســـتخدمي البيانـــات  2008

ئق إلكترونيـة ( مـن  ـ ا القـانون إيسـا  وثـا43الشخصـية التـي جمعـ  وفقـا  للمـادو )
 إلى الشخع ال ي جمع  عنه البيانات إذا ةان يرفض قبول ا صرا ة ".

 
1 - Eric A. Caprioli, Loi du 6 août 2004: commerce à distance sur Internet 

et protection des données à caractère personnel: Comm. com. électr. 

2005, étude 7. 

2 - art 38 “Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs 

légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant 

fassent l'objet d'un traitement. 

Elle a le droit de s'opposer, sans frais, à ce que les données la concernant 

soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le 

responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ultérieur. 

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le 

traitement répond à une obligation légale ou lorsque l'application de ces 

dispositions a été écartée par une disposition expresse de l'acte 

autorisant le traitement. 
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ا مـــن  ـــ ا الـــنع أن الحـــق فـــي الاعتـــرا  يةبـــق علـــى جميـــ   يبـــدو واضـــح 
وذل  لغض النظر عن الوسللة المستخدمة في جمـ  أو تسـجلل  الشخصية،البيانات 

خئي أن ممايسة  ـ ا الحـق ولا ي  لية.أو ئ  الملئات المعالجة لةر قة  لية أو غلر 
يتمثل ا و  من مـا فـي وجـود أسـخا  مشـروعة لـدى الشـخع المعنـى  لقلدين:مقلد 

لالمعالجــة للاعتــرا  علــى معالجــة بياناتــه الشخصــية و ةبــق القلــد الثــانى فــي  ــا  
عــدا وجــود التــ اا قــانونى يســم  للســلةة العامــة لالليــاا بــخعض المعالجــات للبيانــات 

 الشخصية.

 ( 1)  الاتصال أو النفاذ إلى البيانات الشخصية  الحق في   -ت 
ا للئصل –يقصد لالحق في النئاذ   ـق المعنـي من القـانون التونسـي "32  خق 

لا مر أو ويثته أو الولي في الإ لا  علـى جميـ  المعةيـات الشخصـية الخاصـة لـه 
ــا أو توضـــيح ا أو  ــديل ا أو تحللن ـــا أو تغللر ـ ــلا  ا أو إتمام ـــا أو تعـ ــب إصـ و لـ

لتشةلب علل ا إذا ةان  غلر صحيحة أو غامضة أو ةان  معالجت ا ممنوعـة. ةمـا ا
يشــمل  ــق النئــاذ الحــق فــي الحصــو  علــى نســخة مــن المعةيــات بلغــة واضــحة 

 ".ومةالقة لمضمون التسجللات واةر قة مخسةة إذا تم  معالجت ا  ليا
ا لـــنع المـــادو  –مـــن  المشـــر  الئرنســـى وقـــد   ينـــاير 6مـــن قـــانون  39 خقـــ 

الشــخع الةبيعــى محــدد ال و ــة الحــق فــي الاتصــا   - 2004والمعــد  فــي  1978
ــه الشخصــية وأن  ــه بيانات ــات الشخصــية للاســتعلاا من لالمســئو  عــن معالجــة البيان

 يلي:يةلب منه ما 

ــة أو  - ــه الشخصــية تخضــ  للمعالجــة ا لي ــ  بيانات ــا إذا ةان ــه عم التنثــد من
 عدمه.اللدو ة من 
لن ـداف المعالجـة والبيانـات الشخصـية محـل المعالجـة  المعلومات المتعلقة -

   بيانات م.ال ين تم الإفصال عن  ومجموعة المستئدين

ــة غلــر عضــو فــي  - ــى دول ــات الشخصــية إل المعلومــات الخاصــة بنقــل البيان
 

1 - Ch. Caron: Appréciation de l'obligation de communiquer des données à 

caractère personnel dans le cadre d'une procédure civile, Comm., JCP 

E, n° 9, 28 Février 2008, 1270. 
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 الاتحاد ا ويوياى  

الا لا  علـى البيانـات الشخصـية لصـا ب الشـنن أو أيـة معلومـات متا ـة  -
 .(1)من قبله" 

 
1- art 39 “. -Toute personne physique justifiant de son identité a le droit 

d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère 

personnel en vue d’obtenir:  

1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant 

font ou ne font pas l'objet de ce traitement;  

2° Des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories 

de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux 

catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées 

 Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de °3 ا

données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non 

membre de la Communauté européenne;  

4° La communication, sous une forme accessible, des données à 

caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information 

disponible quant à l'origine de celles-ci ;  

5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique 

qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le 

fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de 

l'intéressé. Toutefois, les informations communiquées à la personne 

concernée ne doivent pas porter atteinte au droit d'auteur au sens des 

dispositions du livre Ier et du titre IV du livre III du code de la 

propriété intellectuelle.  

Une copie des données à caractère personnel est délivrée à l'intéressé à 

sa demande. Le responsable du traitement peut subordonner la 

délivrance de cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder 

le coût de la reproduction.  

En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à 

caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en 

référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette 

disparition.  

II.-Le responsable du traitement peut s'opposer aux demandes 

manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère 

répétitif ou systématique. En cas de contestation, la charge de la preuve 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5B2C549127D13BAD46F98DD9B1423FDA.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5B2C549127D13BAD46F98DD9B1423FDA.tpdjo16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=&categorieLien=cid
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ا لنع  – قصد لالحق في النئاذ و  من قـانون خصوصـية البيانـات  6مادو  خق 
للئــــرد، فــــي أي وقــــ ، الوصــــو  إلــــى بياناتــــه الشخصــــية و لــــب أن "  –القةــــري 

 :مراجعت ا، في مواج ة أي مراقب، وله بوجه خاص الحق  يما يلي
إخةايا لمعالجة بياناته الشخصي واا غرا  التي تجـرى مـن أجل ـا تلـ   -1

 .عالجةالم
 .إخةايا لني إفشاا لبيانات  خصية غلر دعيقة عنه -2
ــ  لا يجــاوح -3 ــه الشخصــية لعــد ســداد مبل ــى نســخة مــن بيانات الحصــو  عل

 ".مقابل الخدمة

  ــددتالتــي  46وقــد أقــر  ــ ا الحــق المشــر  العمــاني لموجــب نــع المــادو 
ـــات ـــات والمعلومـ ـــة البيانـ ــمل ةافـ ــه يشـ ـــق لننـ ـــ ا الحـ ــا،  ـ ــية ال نةـ ــة الشخصـ معالجـ

 ــ ا  ومــن ثــم نصــ  ،صــا ب  ــ ادو التصــديق الإلكترونــي والمخ نــة والتــي تخــع
بنـاا  علـى  لـب  ،يجـب علـى مقـدا خـدمات التصـديق " المادو في بـدايت ا علـي أنـه

من الشـخع الـ ي جمعـ  عنـه البيانـات، تمكلنـه فـوي ذلـ  مـن النئـاذ إلـى البيانـات 

 
du caractère manifestement abusif des demandes incombe au 

responsable auprès duquel elles sont adressées.  

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les 

données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant 

manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes 

concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux 

seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche 

scientifique ou historique. Hormis les cas mentionnés au deuxième alinéa 

de l'article 36, les dérogations envisagées par le responsable du 

traitement sont mentionnées dans la demande d'autorisation ou dans la 

déclaration adressée à la Commission nationale de l'informatique et des 

libertés 

–وراجع للمزيد حو  مضمو  الحر في الاط ع علق البيانات الشخصية: د. شريف يوسف خاطر 

 – 9العدد  –انو  الكويتية العالمية مجلة كلية الا -حر الاط ع علق البيانات الشخصية في فرنسا 

 وما بعدها. 334ص  – 2015السنة الثالثة مارس 
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جمي  مواق  البيانـات الشخصـية  الشخصية وتحديث ا، و شمل   ا الحق الدخو  إلى
المتعلقة لالشخع ال ي جمع  عنـه وعليـه وضـ  وسـائل التقنيـة المناسـخة لتمكلنـه 
مــن ذلــ  لةر قـــة إلكترونيــة ". وأل مـــ   ــ ا المـــادو المســئو  عـــن جمــ  ومعالجـــة 
البيانات لنن يوفر جمي  الوسائل الئنيـة المناسـخة للـتمكن صـا ب  ـ ا البيانـات مـن 

 إلل ا.النئاذ 
وقــد نــع المشــر  التونســي علــى مجموعــة مــن الخصــائع التــي يتملــ  ب ــا 

 ( تتمثل في ا تي:38-33الحق في النئاذ في الئصو  من )
 (.1) لا يمكن التناح  مسخقا عن  ق النئاذ -1

يماين  ق النئـاذ مـن قبـل المعنـي لـا مر أو ويثتـه أو الـولي فـي  جـا   -2
 .(2)الئصل معقولة واةر قة غلر مر قة. 

لا يمكن الحدّ مـن  ـق المعنـي لـا مر أو ويثتـه أو الـولي فـي النئـاذ إلـى  -3
 :(3)التالية المعةيات الشخصية المتعلقة له إلا في الحالات 

إذا ةانــ  معالجـة المعةيــات الشخصــية  غـرا  علميــة واشــرط أن يكــون  -
 .امسان المعةيات الشخصية لالحياو الخاصة محدود  

 لحدّ من النئاذ  ماية المعني لا مر نئسه أو الغلر.إذا ةان القصد من ا -
ــ   - ــية أو إذا تمــ ــات الشخصــ ــة المعةيــ ــن معالجــ ــؤولون عــ ــدد المســ إذا تعــ

 (.4)منه المعالجة بواسةة مناو  يماين  ق النئاذ لدى ةل وا د 

يجــب علـــى المســؤو  عـــن معالجــة المعةيـــات الشخصــية لةر قـــة  ليـــة  -4
ة اللاحمة لتمكـلن المعنـي لـا مر أو ويثتـه أو الـولي والمناو  وض  الإمكانيات التقني

مــن إيســا  مةلخــه لةر قــة إلكترونيــة لتعــديل المعةيــات أو تغللر ــا أو إصــلا  ا أو 
 (.5)علل ا التشةلب 

 
 .م33سفص   - 1

 م34سفص   - 2

 م35سفص   - 3

 م36سفص  - 4

 .م37سفص   - 5
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يقدا مةلب النئاذ من المعني لا مر أو ويثته أو الولي لمقتضـى مكتـو   -5
ثتــه أو الــولي ان يةلبــوا بــنئ  أو لــني وســللة أخــرى تتــرك أثــرا ةتابيــا. و مكــن أو وي 

 .(1) لب ا الةر قة تسلم نسخة من المعةيات في أجل لا يتجاوح الش ر من تاي   

 الحق في التصحيح والاعتراض على معالجة البيانات الضارة    -ث 

ــدخو  ــي الـ ــق فـ ــة للحـ ــة ونتيجـ ــق تكملـ ــ ا الحـ ــد  ـ ــات  يعـ ــى البيانـ ــاذ إلـ والنئـ
صــحي  ا خةــاا التــي تــم الكشــل  نــه يعةــى الحــق لكــل  ــخع فــي ت الشخصــية 

 والناقصــة والمضــللةة ق ــعن ــا عنــد الاتصــا  واســتخداا لعــض المعلومــات غلــر الدعي
بب أضـــراي ا لنصـــحا   ـــ ا س ـــالجـــة البيانـــات التـــي تعم وةـــ ل  عـــدا جـــواحوالقديمـــة 

ئصـل التونسـي فـي ال لـ  نـع المشـر    ر ـات م.البيانات أو تنا  مـن  قـوق م أو 
نـي لــا مر أو ويثتـه أو الـولي المةالخـة لإصـلال المعةيــات للمع علـى أنـه “يمكـن40

الشخصية له أو إتمام ا أو تعديل ا أو توضيح ا أو تحللن ا أو التشـةلب علل ـا إذا 
ثان  غلر صحيحة أو ناقصة أو غامضة أو إعـدام ا إذا ةـان جمع ـا أو اسـتعمال ا 

ن المعةيــات دون مخالئـا   كــاا  ـ ا القــانون. ةمـا يمكنــه أن يةلـب تســلم نسـخة م ــ
مصاي ف لعد اللياا لالإجراا المةلو  والتنصيع على ما لـم ينجـ  منـه. وفـي  ـ ا 
الحالــة علــى المســؤو  عــن المعالجــة أو المنــاو  أن يســلمه نســخة مــن المعةيــات 
المةلواــة فــي أجــل لا يتجــاوح الشــ ر مــن تــاي   تقــديم المةلــب. وفــي صــويو يفــض 

 مـر إلـى ال لئـة فـي أجـل لا يتجـاوح الشـ ر المةلب صرا ة أو ضمنيا، يمكـن يفـ  ا
 ."بداية من تاي   انت اا ا جل المشاي إليه لالئقرو المتقدمة

من القـانون القةـري  ـ ا الحـق بنصـ ا علـى أنـه  4فقرو  5وقد ةرس  المادو 
 لــب تصــحي  بياناتــه الشخصــية، مرفقــا  لــه مــا يثبــ  "  يجــوح للئــرد، فــي أي وقــ 

 ".صحة  لخه
مــن المرســوا العمــاني لشــنن المعــاملات  48نــى نصــ  المــادو وفــي  ــ ا المع
لا يجـــوح معالجـــة بيانـــات  خصـــية بواســـةة أي مســـيةر علـــى ا لكترونيـــة لننـــه " 

البيانات إذا ةان  تل  المعالجة تسبب ضريا  للأ خاص ال ين جمعـ  عـن م البيانـات 
 ". أو تنا  من  قوق م أو  ر ات م
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ا ا مــن ةــل قلــد ولكــن الحــق فــي الاعتــرا  لــي   قــ  ا  -وإنمــا لابــد،  ليقــ   خقــ 
ــانون التونســي  42لئصــل ل ــة أن يكــون  -مــن الق  ســخا  وجل ــة ومشــروعة وجدي

وقد وس  المشر  التونسي من نةا،  ـ ا الحـق فـي الاعتـرا  لـنن مـن  تتعلق له. 
للمعنـي لـا مر أو ويثتـه أو الـولي الاعتـرا  " -42في الئقرو الثانية من الئصـل  -

معةياتـــه الشخصـــية للغلـــر لاســـتعمال ا فـــي أغـــرا  الدعايـــة. و وعـــف علــى إ الـــة 
 "الاعترا  المعالجة فويا

د. الحــق فــي النســيان الرقمــى للبيانــات الشخصــية أو مســح ا مــن محــرك * 
 .le « droit à l’oubli (1)" الخح 

يســتخدا الكثلــر منــا محرةــات الخحــ  المختلئــة ةجوةــل واليــا و وغلر ــا مــن  
(. ولكــن  ــ ا البيانــات 2ســجل علل ــا لعــض بياناتنــا الشخصــية )محرةــات الخحــ  ون

تكــون عرضــة للنقــل والتــداو  بــلن العديــد مــن المســتخدملن الــ ين تســم  ل ــم  ــ ا 
ــا ــى  ــ ا البيان ــدخو  إل ــات الشخصــية  و ســبب نشــر(. 3) تالمحرةــات لال  ــ ا البيان

ا لـدى أصـحا   ـ ا البيانـات ) ا  ـديد  ا وخوفـ  ومـن  نـا  .(4بدون يضاا صـا ب ا قلقـ 
يمكـــن تعر ـــف الحـــق فـــي النســـيان لننـــه  ـــق الشـــخع فـــي أن يـــتحكم فـــي بياناتـــه 

 
 :راجع للمزيد حو  ماهية الحر في النسيا  الرقمي -1

-CNIL, Comment effacer des informations me concernant sur un moteur 

de recherche, 30 mai 2014: http://www.cnil.fr/documentation/fiches-

pratiques/fiche/article/comment-effacer-des-informations-me-

concernant-sur-un-moteur-de-recherche/,  

- Un « droit à l'oubli » numérique consacré par la CJUE - Note sous 

arrêt par Laure Marino, J.C.P , n° 26, 30 Juin 2014, 768. 

2 - E. Derieux, Internet et protection des données personnelles: RLDI mai 

2008, n° 38, p. 75. 

3 - N. Dubois et C. Hellendorff, La protection des données et le cloud 

computing: RLDI nov. 2013, n° 3273. et V. D. Forest et H. Leben, Smart 

grid, compteurs intelligents: "l'internet de l'énergie" au risque des 

données personnelles: RLDI mai 2014, n° 104, n° 3477. 

4 - M.-P. Fenoll-Trousseau, Les moteurs de recherches: un piège pour les 

données à caractère personnel: Comm. com. électr. 2006, étude 3 

http://www.cnil.fr/documentation/fiches-pratiques/fiche/article/comment-effacer-des-informations-me-concernant-sur-un-moteur-de-recherche/
http://www.cnil.fr/documentation/fiches-pratiques/fiche/article/comment-effacer-des-informations-me-concernant-sur-un-moteur-de-recherche/
http://www.cnil.fr/documentation/fiches-pratiques/fiche/article/comment-effacer-des-informations-me-concernant-sur-un-moteur-de-recherche/
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/results/docview/docview.do?docLinkInd=true&risb=21_T23504900306&format=GNBFULL&sort=BOOLEAN&startDocNo=1&resultsUrlKey=29_T23504900314&cisb=22_T23504900309&treeMax=true&treeWidth=0&selRCNodeID=50&nodeStateId=100fr_FR,1&docsInCategory=49&csi=268085&docNo=11
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/results/docview/docview.do?docLinkInd=true&risb=21_T23504900306&format=GNBFULL&sort=BOOLEAN&startDocNo=1&resultsUrlKey=29_T23504900314&cisb=22_T23504900309&treeMax=true&treeWidth=0&selRCNodeID=50&nodeStateId=100fr_FR,1&docsInCategory=49&csi=268085&docNo=11
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/results/docview/docview.do?docLinkInd=true&risb=21_T23504900306&format=GNBFULL&sort=BOOLEAN&startDocNo=1&resultsUrlKey=29_T23504900314&cisb=22_T23504900309&treeMax=true&treeWidth=0&selRCNodeID=50&nodeStateId=100fr_FR,1&docsInCategory=49&csi=268085&docNo=11


 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

250 

 (.1الشخصية وأن يقريفي أي وق    ف ا أو محو ا ةلية من مواق  الانترن )
 مـن 2014مـايو  13الصادي فـي في الحكم وتتجلى أ مية الحق في النسيان 

ــة ــد  ا ويايـ ــة العـ ــ  محكمـ ــل لمسـ ــرةة جوجـ ــه  ـ ــ   يـ ــ ى أل مـ ــات  الـ ــ  البيانـ جميـ
و ـ ا الحكـم  .الشخصية القديمـة لمسـتخدميه مـن جميـ  يوالـ  محـرك الخحـ  جوجـل

صــدي نتيجــة عيــاا يجــل أســخانى برفــ  دعــوى قضــائية ضــد  ــرةة جوجــل لاثتشــافه 
وجود بياناتـه االشخصـية علـى موقـ  محـرك الخحـ  جوجـل لعـد مـروي عشـر سـنوات 

ا يةلــب  يــه مشــتر لبلتــه لا ظــ  المحكمــة أن تلــ  الظــا رو وقــد  .علــى نشــرا إعلانــ 
حادت لصويو ةبلرو وأن البيانات الشخصية للعديـد مـن مسـتخدمي يوالـ  الخحـ  تظـل 

وقد أقــرت المحكمــة أن جوجــل أو أي .اموجــودو  تــى لعــد انت ــاا الغــر  مــن نشــر 
موق  لح  على الانترن  مسئولون عـن  مايـة خصوصـية مسـتخدمل م ومسـئولون 

الشخصـية لعـد اسـتيئاا الغـر  مـن نشـر ا، وأنـه يحـق  ي أيضا عن إحالة بيانات م 
 .)2) خع  لب مس  بياناته في أي وق 

 
الحر فيي اليدخو  فيي طيي النسييا  عليق  –د. عبد الهادي فوزي العوضي :راجع في ذات المعنق - 1

. حييث ذكير سيياته العدييد مي  التعريفيات للحير فيي 25ص  –المرجيع السيابر –شبكة الانترنيت 

هيذا الحير عليق النسيا  وأييد الاتجياه الموسيع فيي تعرييف هيذا الحير وضيرورة قصير اسيتعما  

وفيي ذات السيياق عيرف اليبعل الحير فيي النسييا  الرقميي بلنيه ا حير  .الشخص الطبيعي فاط

ا ا دأشيرف جيابر سييد  ا مؤقتيع  –لمستخد  في أ  يكو  الحفظ الالكتروني لبياناته الشخصية حفظيع

ة مشيك ت الخصوصيية وحريية التعبيير والملكيي سالجوانا الاانونية لمواقيع التواصي  الاجتمياعي 

 .68ص –المرجع السابر  –مع التركيز علق موقعي فيس بوك وتوتيرم  –الفكرية والإثبات 

2 - « Ainsi, lorsque, à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom 

d’une personne, la liste de résultats affiche un lien vers une page Web 

qui contient des informations sur la personne en question, la personne 

concernée peut s’adresser directement à l’exploitant (…) pour obtenir 

(…) la suppression de ce lien de la liste de résultats. ». Arrêt dans 

l'affaire C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de 

Protección de Datos, Mario 

Costeja González , JCP E 2014, act. 374 ; JCP G 2014, 629, obs. F. Picod 

; AJDA 2014, p. 1147, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère 

; JCP E 2014, n° 24, 1326, note M. Griguer ; JCP E 2014, n° 24, 1327, 

note G. Busseuil ; Gaz. Pal. 19 juin 2014, n° 170, p. 3, obs. C. Kleitz ; 

RLDI juin 2014, n° 3500, p. 51, obs. L. Costes ; D. 2014, p. 1477, note V.-

L. Bénabou et J. Rochfeld ; D. 2014, p. 1481, note N. Martial-Braz et J. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/partir
http://www.lemonde.fr/m-boulot-reseau-en-question/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/obtenir
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مصــةل  إعــداا المعةيــات  45الئصــل وقــد اســتخداا المشــر  التونســي فــي 
الشخصـــية ولـــي  مســـح ا أو  ـــ ف ا دلالـــة علـــى وجـــو  المحـــو الكامـــل للبيانـــات 

الشخصـية لمجـرد انت ـاا : يجب إعـداا المعةيـات الشخصية ومن ثم نع على أنه "
ا جل المحـدد لحئظ ـا لالتصـر   أو لـالترخيع أو لـالقوانلن الخاصـة أو فـي صـويو 
تحقق الغر  الـ ي جمعـ  مـن أجلـه أو إذا لـم تعـد ضـروي ة لنشـاط المسـؤو  عـن 
ه  المعالجــة. فــي ذلــ  محضــر يســمي بواســةة عــد  منئــ  واحضــوي مخــتع تعلنــّ

ي ا ال لئة وة ل  مصاي ف العد  المنئ  علـى ال لئة. وتحمل أجرو المختع التي تقد
 .المسؤو  عن المعالجة

بنصـه علـى أنـه يجـوح  3فقـرو  5ونظم المشر  القةري   ا الحـق فـي المـادو 
 لــب  ــ ف بياناتــه الشخصــية أو محو ــا فــي الحــالات المشــاي للئــرد فــي أي وقــ  " 

جلـه معالجـة تلـ  إلل ا في البندين السالقلن، أو عند انت اا الغر  ال ي تم  مـن أ
 ".  .البيانات، أو إذا لم يكن  ناك مبري للا تئا  ب ا لدى المراقب

 المطلب الثاني 
 التزامات المسئول عن معالجة البيانات الشخصية 

ــد  ــي لقـ ــادي فـ ــي الصـ ــه ا وياـ ــن التوجيـ ــل مـ ــ  ةـ ــوار  24وضـ  ،(1) 1995أثتـ
 

Rochfeld ; JCP G 2014, n° 26, 768, note L. Marino ; RLDI juill. 2014, n° 

3535, p. 68, note C. Castets-Renard ; RLDI juill. 2014, n° 3536, p. 76, 

note D. Forest ; RLDI juill. 2014, n° 3537, p. 87, note A. Casanova ; 

Comm. com. électr. 2014, étude 13, A. Debet. - V. déjà à propos des 

conclusions de l'avocat général, L. Marino, Google et la machine à 

effacer le passé: À propos de l'affaire Max Mosley: JCP G 2013, n° 39, 

978. 

1 - Directive 95 / 46/CE du 24 octobre1995, disponible sur 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protec

tion/l14012_fr.htm. 

شيريعات اليدو  اهعضياء فيق مجيا  حمايية البيانيات يهدف هذا التوجيه  لق التوفير بيي  جمييع ت

لتوجيه العديد م  التعيدي ت عليق نصيوص التشيريعات الوطنيية لليدو  اوقد أدخ  هذا  الشخصية.

فاد أرسق مبدأ المساواة فق الالتزاميات والاجيراءات المفروضية عليق الوكيالات العامية  اهعضاء.

م  او   –دوية واولية للملفات وأصبحتا يخضعا  ووضع حد ا للتمييز بي  المعالجة الي والخاصة.

وكيذلك تعزييز دور السيلطات الوطنيية فيق حمايية البيانييات  تميييز.فصياعدعا لينفس المبيادىء دو  

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l14012_fr.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l14012_fr.htm
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ســي فــي والمشــر  التون فرنســي( 37 تــى  32فــي المــواد مــن ) الئرنســى والمشــر 
مجموعــة مــن ( 15-8والمشــر  القةــري فــي المــواد ) (تونســي 25-7)الئصــو  مــن 

ــروط ــة  الضـــوال  والشـ ــية و مايـ ــة للمعلومـــات الشخصـ ــلن المعالجـــة ا ليـ للتوفلـــق بـ
 .  الحقو، الشخصية

ولعــل مــن ا  ميــة لمكــان ونحــن فــي معــر  الحــدي  عــن الت امــات المســئو  
 ــو المســئو  عــن عمليــة المعالجــة  عــن معالجــة البيانــات الشخصــية أن نحــدد مــن

 والواجخات الملقاو على عاتقه على النحو ا تي:  
 أولًا: تعريف المسئول عن معالجة البيانات الشخصية  

والتونسـي الئرنسـى  القوانلنيكون مسئولا  عن معالجة البيانات الشخصية في 
 

للمزييد راجيع فيق الفايه  الجيزاء.ومنحها المزيد م  سلطات الرقابة وبياهخص سيلطة  الشخصية،

 الفرنسق:

D. Martin, La directive 95/46/CE [protection des données] et sa 

transposition en droit français: Gaz. Pal. 1998, 1, doctr. p. 601. - Y. 

Poullet, De quelques questions relatives à l'application de la directive 

données personnelles n° 95/46 du 24 octobre 1995 au contexte de 

l'Internet: Lamy droit de l'informatique, suppl., n° 96, oct. 1997, p. 11.  

وت  تكملة اهحكا  الواردة فق هذا التوجيه باهحكا  التيق وردت فيق مجيا  الاتصيالات الالكترونيية 

ووضعت نفس اهحكيا  بعيد ذليك  1997ديسمبر  15الصادر فق  CE/97/66بموجا التوجيه رق  

وتي  تعيديلها بعيد ذليك بموجيا  .2002يولييو 12فيق  CE/58/ 2002فق التوجييه اهوربيق رقي  

لتعيدي  قواعيد ميدة وشيروط حفيظ  2006مارس  15الصادر فق  CE/2006/24التوجيه اهوربق 

وتعرضت هذه النصوص للتعدي  مرة أخرى  ،بيانات الاتصا  فق نطاق خدمات الاتصا  الإلكترونق

 :راجع للمزيد .2009بر نوفم 25الصادر فق  CE/136/ 2009بموجا التوجيه رق  

Sédaillan, La directive européenne "Vie privée et communications 

électroniques": Légipresse janv. 2003, n° 198, p.12. 

JCl. Administratif, Fasc. 274-40, n° 27 s. et JCl. Communication, Fasc. 

4720, n° 27 s. 

 وراجع فق الفاه اهمريكق:

- Tanith L. Balaban , COMPREHENSIVE DATA PRIVACY 

LEGISLATION: WHY Now IS THE TIME, Case W. Res. J.L. Tech. & 

Internet 1 2009-2010. P.7.available at 

http://heinonline.org/HOL/License.  

. 
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ن ـا تحديـد الشخع الةبيعى والسلةة العامـة أو أى وةالـة أو مؤسسـة يمكوالقةري "
 (.  1)" أ داف ووسائل المعالجة 

ــى أن  ــادن علـ ــل السـ ــي الئصـ ــي فـ ــر  التونسـ ــع المشـ ــدد نـ ــ ا الصـ ــي  ـ وفـ
ثــل  ــخع  بيعــي أو معنــوي يحــدّد أ ــداف معالجــة المســئو  عــن المعالجــة  ــو "
وعرفـ  المـادو ا ولـى مـن القـانون القةـري المراقـب  ". المعةيات الشخصـية و رق ـا

ــه "  ــ ي يقــوا منئــردا  أو لالا ــتراك مــ   خــر ن  الشــخع الةبيعــي أولنن المعنــوي ال
بلنمـا يكـون مسـئولا  عـن  ".”بتحديد ةينية معالجة البيانات الشخصية والغـر  من ـا

ــل ةيــان تجــايى يســا م لشــكل منــتظم  ــانون ا مر كــى " ة  جــل  –المعالجــة فــي الق
ــة  ــوا أو مســـتحقات ماليـ ــات  –تحصـــلل يسـ ــل البيانـ ــة جمـــ  ونقـ فـــي ممايســـة عمليـ

الشخصية أو توفلر إمكانية الدخو  إلل ا  ثثر من خمسة  لاف  ـخع ليسـوا مـن 
  .(2)عملائه أو مولانيه أو تاللأيه " 

ا أن المشـــر  ا مر كـــي  صـــر نةـــا، المســـئوللن عـــن  ومـــن ثـــم يبـــدو واضـــح 
المعالجة في الكيانات التجاي ة  جل تحقلق أياال مالية  ثثر مـن خمسـة  لاف مـن 

المقابل وس  المشـرعلن الئرنسـي والتونسـي والقةـري مـن نةـا، (. وفي 3ا  خاص)
ا  خاص المسئوللن عن المعالجة لنن أجاح أن يكونوا مـن ا  ـخاص الةبيعـلن أو 

 المعنو لن.  

 
1 - Art 3 « Le responsable d'un traitement de données à caractère personnel 

est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou 

réglementaires relatives à ce traitement, la personne, l'autorité publique, 

le service ou l'organisme qui détermine ses finalités et ses moyens:ا 

2 - (5) DATA BROKER.—The term ‘‘data broker’’ means a business entity 

which for monetary fees or dues regularly engages in the practice of 

collecting, transmitting, or providing access to sensitive personally 

identifiable information on more than 5,000 in dividuals who are not the 

customers or employees of that business entity or affiliate primarily for 

the purposes of providing such information to nonaffiliated third parties 

on an interstate basis 
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ا فــي عمليــة  ا أو مرة  ــ  لا  ــ  أن المســئو  عــن المعالجــة يلعــب دوي ا محوي ــ 
يانـات الشخصـية مـ  القواعـد . ف و الضامن لتوافـق عمليـة المعالجـة للب(1)المعالجة 

ا للمتةلخات التي نع علل ا القـانون  نـاير عـاا ي 6المتعلقة لحماية   ا البيانات وفق 
ــة ،1978 ــة وجنائي ــات إداي  . وفــي  ــ ا الصــدد اتج ــ  محكمــة )2)وإلا تعــر  لعقوا

ــن  ــئوللن عـ ــن المسـ ــ  مـ ــات الخحـ ــتغلى محرةـ ــاي أن مسـ ــى اعتخـ ــة إلـ ــد  ا ويوايـ العـ
يعـد لعضـ ا   لـ  –و تنظـيم المعلومـات المجمعـة    ا  ـو جمـ  ن نشا  المعالجة

التي يتم نشر ا على  خكة الإنترن  مـن أجـل تسـ لل وصـو   -من  بيعة  خصية 
ــالعون الموقـــ ،  ــم بـــ ل  يختلئـــون عـــن النا ـــر ن الـــ ين يتـ ــا. و ـ المســـتخدملن إلل ـ

 .  )3)و قومون بخعض المعالجات المتنوعة
ا 
ً
 ئول عن معالجة البيانات الشخصية  التزامات وواجبات المس   : ثاني

علـى الشـخع الةبيعـى ملقـاو عـدو الت امـات وواجخـات سبق القو  لنن  نـاك 
ا ولا يســوو ل مــا التئــر   فل ــا أو إغئال ــاأو المعنــوى  ــدما  لا يملكــان من ــا فكاثــ  عن

و ـــ ا الالت امـــات ســـيكون . (4)أ ـــداف و ـــر، معالجـــة البيانـــات الشخصـــية انيحـــدد
ا ع ليــه قبــل البــدا فــي معالجــة البيانــات الشخصــية واعضــ ا ا خــر لعضــ ا مئروضــ 

   :أثناا تنئل  عملية المعالجة على النحو ا تي
 الت امات المسئو  عن المعالجة قبل البدا في معالجة البيانات الشخصية -1

يتعلن على المسئو  عن المعالجة قبل البدا فـي معالجـة البيانـات الشخصـية 
معني لجم  بياناته ب و ته أو من يمثله وأ ـداف المعالجـة الالت اا لإعلاا الشخع ال

 
1 - Groupe de l'article 29, avis n° 1/2010, 16 févr. 2010, WP 169, p. 2 

2 - JCl. Administratif, Fasc. 274-50 et JCl. Communication, Fasc. 4733. – V. 

sur les sanctions pénales, JCl. Pénal Code, Art. 226-16 à 226-24, fasc. 20. 

3 - CJUE, 13 mai 2014, aff. C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. c/ 

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) et Mario Costeja 

González, point 35 s.: JurisData n° 2014-009597. 

4 - Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes 

physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et 

modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés 

http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.8384376009569008&bct=A&service=citation&risb=21_T20810067933&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_jccu0%23num%254733%25section%254733%25
http://0-www.lexisnexis.com.mylibrary.qu.edu.qa/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.12390057198040116&bct=A&service=citation&risb=21_T20810067933&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_jcpe3%23num%2520%25title%25226-16+%C3%A0+226-24%25section%2520%25
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 وأسماا المستئلدين من بياناته.
ينـــاير  6الئرنســـي  فـــي فقرت ـــا ا ولـــى مـــن القـــانون  32أثـــدت المـــادو  لـــ  

علــى أنـــه " يجـــب علـــى المســـئو  عــن المعالجـــة أو مـــن ينـــو  عنـــه إعـــلاا  1978
ا  ما لم يكن –الشخع ال ى يكون محلا  لجم  بياناته   :لما يلي –أعلن مسخق 

  و ة المسئو  عن المعالجة وعند الاقتضاا ب و ة من يمثله   -
 أ داف المعالجة أو الغاية من استعما    ا البيانات -

عــدا الةــال  الإل امــى أو الاختيــايى  جــوات م والنتــائج المحتملــة فــي  الــة  -
 على   ا ا سئلة   يد م

 ا  من   ا الئصلأن يعلمه لحقوقه المقريو في الخ -

أسماا المستئدين مـن البيانـات وأعلامـه عنـد نقـل  ـ ا البيانـات إلـى دولـة  -
 .(1)غلر عضو في الاتحاد ا ويواى " 

 
1- art 32” I.-La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à 

caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au 

préalable, par le responsable du traitement ou son représentant:  

1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle 

de son représentant ;  

2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont 

destinées ;  

3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;  

4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;  

5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;  

6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent 

chapitre ;  

7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel 

envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté 

européenne.  

Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, 

ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° 

et 6°.  
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و أوجب  الئقرو الثانيـة مـن  ـ ا المـادو علـى المسـئو  عـن المعالجـة أو مـن 
ينــو  عنــه لــإعلاا ةــل مشــترك أو مســتخدا لخدمــة الاتصــالات الالكترونيــة لةر قــة 
واضــحة ومحــددو لال ــدف مــن التســجلل أو الــدخو  إلــى المعلومــات المخ نــة لالئعــل 
على أج  ته الن ائية للاتصا  الالكترونى، و الوسـائل المتا ـة للاعتـرا  علـى  ـ ا 

 9(. و و ما نص  عليـه المـادو 1الدخو  أو التسجلل ل  ا البيانات على أج  ته " )
اقــب، قبــل البــدا فــي معالجــة أيــة بيانــات علــى المر مــن القــانون القةــري علــى أنــه " 
 : خصية، أن ي علم الئرد لما يلي

بيانات المراقب، أو أي  رف  خر يتولى معالجة البيانات لصال  المراقـب  -1
 .أو لاستغلال ا من قبله

ا غـرا  المشــروعة التــي يرغــب المراقـب أو أي  ــرف  خــر فــي معالجــة  -2
 .البيانات الشخصية من أجل ا

 
1- art 32 II. - Tout abonné ou utilisateur d'un service de communications 

électroniques doit être informé de manière claire et complète, sauf s'il l'a 

été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant: 

- de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission 

électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement 

terminal de communications électroniques, ou à inscrire des 

informations dans cet équipement ; 

- des moyens dont il dispose pour s'y opposer. 

Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'abonné 

ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette 

information, son accord qui peut résulter de paramètres appropriés de 

son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son 

contrôle. 

Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées 

dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription 

d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur: 

- soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication 

par voie électronique ; 

- soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de 

communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur. 
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الشامل والدقلق  نشةة المعالجة وديجات الإفصال عـن البيانـات الوصل -3
الشخصــية للأغــرا  المشــروعة، وإذا لــم يــتمكن المراقــب مــن ذلــ ، فلتعــلن عليـــه 

 .تمكلن الئرد من وصل عاا ل ا
أيــة معلومــات أخـــرى تكــون ضــروي ة ولاحمـــة لاســتيئاا  ــروط معالجـــة  -4

 .البيانات الشخصية
ى ذات الالتـــ اا الســـالقة وحاد علل ـــا لعـــض وقـــد نـــع المشـــر  التونســـي عل ـــ

الالت امات التي تتعلق لصئة أساسية لالاجرايات ا ولية لللياا لعملية المعالجـة ومـن 
في الحالات التي يقتضي فل ا   ا القـانون الحصـو   على أنه “: 8الئصل نع في 

علـــى تـــرخيع مـــن ال لئـــة لمعالجـــة المعةيـــات الشخصـــية يجـــب أن يتضـــمن  لـــب 
 :يع البلنات التاليةالترخ

اســم المســؤو  عــن معالجــة المعةيــات الشخصــية وللخــه ومقــرا، وإن ةــان  -
 . خصا معنو ا فتسملته ومقرا الاجتماعللن و و ة ممثله القانوني

 . و ة ا  خاص المعنللن لالمعةيات الشخصية ومقرات م -

 .أ داف المعالجة ومواصئات ا -

 .دايت اأصناف المعالجة ومكان ا وتاي   ب -

 .المعةيات الشخصية المةلو  معالجت ا ومصدي ا -

 .ا  خاص أو الج ات ال ين يمكن م الإ لا  على المعةيات لحكم عمل م -

 .الج ة المستئلدو من المعةيات موضو  المعالجة  -

 .مكان  ئ  المعةيات الشخصية موضو  المعالجة ومدته -

 .يات وأمان االتدابلر المتخ و الحئا  على سر ة المعة -

 .بيان قواعد البيانات التي للمسؤو  عن المعالجة يا  بلني مع ا -

الالتــ اا لمخا ــرو معالجــة المعةيــات الشخصــية وفــق المقتضــيات الواجخــة  -
 .قانونا
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 .من   ا القانون  23التصر   بتوفر الشروط المنصوص علل ا لالئصل  -

تغللـــر علـــى  و جــب الحصـــو  علـــى تـــرخيع ال لئـــة فـــي صـــويو  ـــدو  أي 
البيانات المشاي إلل ا أعلاا. و قدا  لب الترخيع من قبـل المسـؤو  عـن المعالجـة 

 .ولا يعئي الترخيع من المسؤولية إحاا الغلر .أو ممثله القانوني

ــنمر ــه لـ ــرخيع وإجراااتـ ــب التـ ــديم  لـ ــروط تقـ ــخ   ـ ــر   ."وتضـ ــق المشـ و تئـ
علاا لحماية المعةيـات أو م  المشر  العماني في تع    الحق في الإة ل   الئرنسي

ــة  ــة فاعلـ ــؤمن  مايـ ــية و ـ ــات الشخصـ ــا،البيانـ ـــر ل ـ ــه  و خةـ ــنن نئسـ ــا ب الشـ صـ
ـرااات  ةما ينخغـي عللـه أن يـ ود لإجرااات ا، ـدخو  إلـى إجـ ـاا الـ صا ب البيانات بنظـ

ا(.1)واسيةة  سـ لةالحمايـة المـ ةويو لةر قـة 
ترونيـة العمـاني الصـادي مـن مرسـوا المعـاملات الإلك 45ونص  ة ل  المـادو 

يجـب علـى أي  ـخع يسـيةر علـى بيانـات  خصـية لحكـم على أنـه "  2008عاا 
ــ ي  ــات، إعــلاا الشــخع ال ــ  البيان ــل معالجــة تل ــة، قب ــاملات إلكتروني ــي مع ــه ف عمل
جمعـــ  عنـــه بواســـةة إ ـــعاي خــــاص لـــالإجرااات التـــي يتخع ـــا لحمايـــة البيانــــات 

ت تحديـد  و ـة المسـؤو  عـن المعالجـة الشخصلـــة، و جب أن تتضمن   ا الإجـرااا
و بيعــة البيانــات والغــر  مــن معالجت ــا و ــر، ومواقــ  المعالجــة وةــل المعلومــات 

 .الضروي ة لضمان معالجة منمونة للبيانات"
 الت امات المسئو  عن المعالجة أثناا اللياا لمعالجة البيانات الشخصية   -2

 لشخصية  الالتزا  باهمانة عند معالجة البيانات ا -أ -أ

يتعــبن علــى المســئو  عــن المعالجــة أن يتحلــى أثنــاا عيامــه لعمليــة المعالجــة 
ا للأغــرا  المشــروعة التــي  ــدد ا عنــد البــدا فــي  لا مانــة وأن تــتم المعالجــة وفقــ 

 عملية المعالجة.  
المعـد   1978ينـاير  6المـادو السادسـة مـن القـانون وفي   ا المعنـى نصـ  

لئقـــرو ا ولــــى علـــى أن تـــتم معالجـــة البيانــــات فـــي ا 2004أغســـة   6لالقـــانون 

 
 – السييد محميد السييد عميرا  راجع للمزيد ع  مفهو  الالتزا  بالاع   الإلكترونيي وأهميتيه: د. - 1

 .2006ر الجامعة للنشر بيروت دا –الالتزا  بالاع   الالكتروني قب  التعاقد عبر شبكة الانترنت 
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ا للشروط ا تية    (:1)الشخصية وفق 

 ."لنمانة ومشروعيةأن تتم عملية الجم  والمعالجة لصويو  -1

 أن تكون أ داف المعالجة محددو وصر حة ومشروعة   -2

 أن تكون ةا ية وألا تتعاي  م  لن داف المعالجة الحالية أو اللا قة -3

لالدقة وأن تكون دعيقة وفـي  الـة لـ وا تحـديث ا يتعـلن ضـمان أن تتسم  -4
 المعالجة.مس  أو تصحي  البيانات التي تكون غلر دعيقة أو مخالئة  غرا  

ــا يســم   -5 ــ  لا يتجــاوح الا تئــا  ب ــا لم ــ  البيانــات لحل ــدو  ئ مراعــاو م
 بتحديـــد ا  ـــخاص المتعلقـــة البيانـــات لشخصـــلت م المـــدو اللاحمـــة  غـــرا  الجمـــ 

 
1 - art 6 « Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère 

personnel qui satisfont aux conditions suivantes: 

1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ; 

2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et 

légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière 

incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de 

données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique 

ou historique est considéré comme compatible avec les finalités 

initiales de la collecte des données, s'il est réalisé dans le respect des 

principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre 

IV et à la section 1 du chapitre V ainsi qu'aux chapitres IX et X et s'il 

n'est pas utilisé pour prendre des décisions à l'égard des personnes 

concernées ; 

3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des 

finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements 

ultérieurs ; 

4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les 

mesures appropriées doivent être prises pour que les données 

inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles 

sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ; 

5° Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des 

personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée 

nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. 
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 والمعالجة.

ا لنع المادو  يتعاي  مـ  واجـب لا قضي في فرنسا لننه "  1(فقرو 6)وتةبيق 
ا مانــة والمشــروعية جمــ  و معالجــة البيانــات الخاصــة لــالقرو  المســتحقة علــى 
العملل وذل  ب دف تخادل ا بلن مؤسسات الائتمان لكي تتخ  قراي ـا لقبـو  أو يفـض 

عـــدا معايضــة مثـــل  ــ ا المعالجـــة لواجـــب   لخــه للقـــر  أو الائتمــان. والعلـــة فــي
ا مانة والمشروعية أن المعالجة لن تتم إلا لعد موافقة العملل على نقل بياناتـه قبـل 

 (.1..").يد البن  عليه لقبو  أو يفض  لخه

ــتم مــن القــانون التونســي لننــه "  11و ــ ا مــا نــع عليــه الئصــل  يجــب أن ت
ــدود مــا ةــان من ــا ضــروي ا معالجــة المعةيــات الشخصــية لكامــل ا مانــة،  وفــي  ـ

للغر  ال ي جمع  من أجله. ةما يجب على المسؤو  عن المعالجة الحـرص علـى 
 ".أن تكون المعةيات صحيحة ودعيقة ومحلّنة

ا المـادو  مـن القـانون القةـري فـي فقرت ـا ا ولـى وجـو  التـ اا  8وةرس  أيضـ 
 روعية.  المراقب لنن يقوا لمعالجة البيانات الشخصية لنمانة ومش

واالنظر إلى أن المسئو  عن المعالجة  و م ني محترف ف و سـيكون ملتـ ا 
لا مانــة فــي معالجتــه للبيانــات الشخصــية و ــو واجــب تقتضــيه أخلاعيــات م نتــه ولا 
يقتصــر ا مــر علــى ذلــ  فحســب، وإنمــا يتعــلن عليــه أن يلتــ ا لــنن تكــون المعالجــة 

ا مشــروعية لمعنــى أن تكــون بنــاا علــى موافقــة صــر  حة مــن صــا ب ا وأن تــتم وفقــ 
 (.2للأغرا  المشروعة التي يتم الاتئا، علل ا معه)

 
  :انظر حك  مجلس الدولة الفرنسي - 1

CE 30 déc. 2009, Sté Experian, req. no 306173: Lebon 535, 

http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id= 

جيا أ  يتسي  وفي هذا الصدد قضي مجلس الدولة الفرنسي بيل  جمع البيانات الشخصية لففراد ي - 2

بالمشروعية ومتفاعا مع اه رال المشروعة للجمع والمعالجة وأ  تت  عمليية المعالجية للبيانيات 

 ..ا..بطرياة دقياة

«L'ingérence dans l'exercice du droit de toute personne au respect de sa 

vie privée que constituent la collecte, la conservation et le traitement, 

par une autorité publique, d'informations personnelles nominatives, ne 

peut être légalement autorisée que si elle répond à des finalités légitimes 

http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id
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وإلــى جانــب  ــ ا الالتـــ اا العــاا لا مانــة والمشـــروعية فــي معالجــة البيانـــات 
لعـض الالت امـات ا خـرى مثـل  ى( عل ـ2،3،4في الئقـرات ) 8الشخصية نص  المادو 
و تغللـــر أو تةـــو ر المنتجـــات لضـــوال  الخاصـــة بتصـــميم أوجـــو  مراعـــاو المراقـــب ل

اتخــاذ الا تيا ــات ، وةــ ل  الشخصــية والــنظم والخــدمات المتعلقــة لمعالجــة البيانــات
الإداي ــة والئنيـــة والماديــة المناســـخة لحمايـــة البيانــات الشخصـــية، وفقــا  لمـــا تحـــددا 

ــة ــر ا  .الإدايو المختصـــ ــع ا الإدايو وأخلـــ ــية، التـــــي تضـــ ــة الخصوصـــ ــات  مايـــ سياســـ
 .ي ب ا قراي من الوح رالمختصة، و صد

 الالت اا لالتحقق من سلامة البيانات الشخصية   -2
تتســم  فــي فقرت ــا الرالعــة مــن القــانون الئرنســي علــى وجــو  أن    6نصــ  المــادو  

لالدقــة وأن تكــون دعيقــة وفــي  الــة لــ وا تحــديث ا  عمليــة معالجــة البيانــات الشخصــية "  
لـــر دعيقـــة أو مخالئـــة  غـــرا   يتعــلن ضـــمان مســـ  أو تصـــحي  البيانـــات التــي تكـــون غ 

 المعالجة". 
مــن القــانون القةــري فــي نصــ ا علــى أنــه "  10وةرســ  ذات الالتــ اا المــادو 

على المراقب التحقق مـن أن البيانـات الشخصـية التـي يجمع ـا، أو التـي يـتم جمع ـا 
لصالحه، ذات صـلة لـا غرا  المشـروعة وةا يـة لتحليق ـا، وعليـه التحقـق مـن أن 

ت دعيقة ومكتملة ومحدثة لما يئي لا غرا  المشـروعة، وألا يحـتئ  ب ـا تل  البيانا
 ”.لمدو ت  د على المدو الضروي ة لتحقلق تل  ا غرا 

يجــب علــى المراقــب لــدى  مــن القــانون القةــري علــى أنــه "   12  ونصــ  ةــ ل  المــادو 
غـرا   إفصا ه عن البيانات الشخصية أو نقل ا إلى المعـالج، مراعـاو أن تكـون مةالقـة للأ 

 ". المشروعة، وأن تكون تل  البيانات معالجة وفقا    كاا   ا القانون 

 
et que le choix, la collecte et le traitement des données sont effectués de 

manière adaptée, nécessaire et proportionnée au regard de ces 

finalités». ● CE 26 oct. 2011, Assoc. pour la promotion de l'image, req. 

no 317827: Lebon 505 ● CE 11 mars 2013, Assoc. SOS Racisme - 

Touche pas à mon pote, req. no 332886:inédit. 
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لقد  دد المشر  القةري في   ين النصلن علـى وجـو  عيـاا المراقـب لالتنثـد 
من البيانات الشخصية التي يقوا لجمع ا لـم تخـر  عـن نةـا، ا غـرا  المشـروعة 

ــد  ــ ا الحــد ف ــي جمعــ   جل ــا. ولا يقتصــر ا مــر عن ــه الت ــلن علي حســب وإنمــا يتع
التحقــق مــن ةئايت ـــا لتحقلــق الغــر  الـــ ي جمعــ  مــن أجلـــه. فضــلأ  عــن عيامـــه 
لالتحقق من أن   ا البيانات تتسم لالدقة وأن ا مكتملة غلـر منقوصـة ومحدثـة لكـي 
ــتم تحقلــق ا غــرا  المشــروعة المرجــوو. ولعــل الالتــ اا الم ــم ةــ ل  الــ ي ألقــاا  ي

 و عدا جواح عيامه لالا تئا  ب ـ ا البيانـات لمـدو ت  ـد المشر  على عاتق المراقب 
ا للغايـة   على المدو الضروي ة لتحقلق تل  ا غـرا . ولعـل  ـ ا الالتـ اا يعتبـر م مـ 
ا علـى المراقـب بوجـو  عـدا الا تئـا  لالبيانـات الشخصـية لإلا للمـدو   نه يضـ  قلـد 

 ا الالتـ اا يتنـاغم مـ  الضروي ة لتحقلق الغر  من ا. ومن  نا يمكـن القـو  لـنن   ـ
 ق الئرد في  لب محو بياناته ومسح ا. وأن ممايسة   ا الحق لن يـتم إلا لعـد أن 

 يحقق المراقب الغر  ال ي من أجله قاا لعملية معالجة البيانات.
ــمان ســــلامة عمليــــة المعالجــــة -3 ــ اا لاتخــــاذ لعــــض ا جــــرااات لضــ  الالتــ

ــه " 19الئصــل نــع  ــى أن ــانون التونســي عل : يجــب أن تضــمن الا تيا ــات مــن الق
 :من   ا القانون ما يلي 18المنصوص علل ا لالئصل 

ــات  - ــة المعةيــ ــي معالجــ ــتعملة فــ ــ ات المســ ــدات والتج لــ ــ  المعــ ــدا وضــ عــ
الشخصــية فــي لاــروف أو أمــاثن تمكــن مــن الوصــو  إلل ــا مــن قبــل أ ــخاص غلــر 

 .منذون ل م ب ل 

ــديل ا - ــندات أو نســـخ ا أو تعـ ــرااو السـ ــة قـ ــل  عـــدا إمكانيـ ــن قبـ ــا مـ أو نقل ـ
 . خع غلر منذون له ب ل 

عــدا إمكانيــة إقحــاا أي معةيــات فــي نظــاا المعلومــات دون إذن فــي ذلــ   -
 .وعدا إمكانية الإ لا  على المعةيات المسجلة أو محو ا أو التشةلب علل ا

عــدا إمكانيــة اســتعما  نظــاا معالجــة المعلومــات مــن قبــل أ ــخاص غلــر  -
 .منذون ل م ب ل 

ــى نظـــاا إمكان - ــ وا إلـ ــخاص الـــ ي نئـ ــة ا  ـ ــق مـــن  و ـ ــ  اللا ـ ــة التثبـ يـ
 .المعلومات والمعةيات التي تم إقحام ا وحمن ذل  والشخع ال ي تولى ذل 
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عدا إمكانية قرااو المعةيات أو نسخ ا أو تعديل ا أو محو ـا أو التشـةلب  -
 .علل ا أثناا إ الت ا أو نقل سند ا

 ".س  من ا ا تيا ية و منةالحئا  على المعةيات عبر إ دا  ن -

من القانون القةري العديد مـن الإجـرااات  11وفي ذات السيا، عددت المادو 
التي يتعلن على المراقب اللياا ب ـا و ـي ةل ـا إجـرااات ال ـدف من ـا ةئالـة الحمايـة 

ومـــن ثـــم ف ـــي إجـــرااات إداي ـــة لعضـــ ا وقـــائي واعضـــ ا ا خـــر  .القانونيـــة للأفـــراد
ا لــنع المـــادو  لــ  إنـــه  . تنئلــ ي يتعــلن علــى المراقـــب اتخــاذ الإجـــرااات  11خقــ 
   :ا تية

 .مراجعة إجرااات  ماية الخصوصية قبل إديا  عمليات معالجة جديدو -1

 .تحديد المعالجلن المسؤوللن عن  ماية البيانات الشخصية  -2

 .تدي ب وتوعية المعالجلن على  ماية البيانات الشخصية  -3

لتلقــي ودياســة الشــكاوى، و لخــات الوصــو  للبيانــات، وضــ  نظــم داخليــة  -4
 .و لخات تصحيح ا أو   ف ا، وإتا ة ذل  للأفراد

وضــ  نظــم داخليــة لــلإدايو الئعالــة للبيانــات الشخصــية، والإبــلاو عــن أي  -5
 .تجاوح للإجرااات التي ت دف إلى  مايت ا

مايسة  ق ـم استخداا الوسائل التكنولوجية المناسخة لتمكلن ا فراد من م -6
 .في الوصو  إلى البيانات الشخصية ومراجعت ا وتصحيح ا لشكل مخا ر

إجراا عمليات تدقلق ومراجعة  املة عـن مـدى الالتـ اا لحمايـة البيانـات  -7
 .الشخصية

التحقــــق مــــن التــــ اا المعــــالج لالتعليمــــات التــــي يوج  ــــا إليــــه، واتخــــاذ  -8
ــي ــات الشخصـ ــة البيانـ ــخة لحمايـ ــات المناسـ ــئة الا تيا ـ ــ  لصـ ــة ذلـ ــد ومتالعـ ة، ويصـ

 ..مستمرو

فضلا  عـن لعـض الالت امـات ا خـرى التـي نـع علل ـا المشـر  القةـري والتـي 
 :من ا
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يجــب علــى ةــل مــن المراقــب والمعــالج اتخــاذ الا تيا ــات اللاحمــة لحمايــة  -1
البيانات الشخصية مـن الضـيا  أو التلـل أو التعـديل أو الإفشـاا، أو الوصـو  إلل ـا 

 (1فقرو  13)ا ا لشكل عاي  أو غلر مشرو أو استخدام

و جــب أن تكــون تلــ  الا تيا ــات متناســخة مــ   بيعــة وأ ميــة البيانــات  -2
 .(2فقرو  13)ا .الشخصية المراد  مايت ا

وعلى المعـالج أن يخةـر المراقـب بوجـود أي إخـلا  لالا تيا ـات المشـاي  -3
فراد لني وجه، فوي علمـه إلل ا، أو عند  دو  أي خةر ي دد البيانات الشخصية للأ

 (.3فقرو  13)اب ل 

ا 
ً
 خارج إقليم الدولة    نقل البيانات الشخصية   : ضوابط ثالث

ا فـي التضـللق والحـد مـن تـدفق البيانـات  لقد لعـب التوجيـه ا وياـي دوي ا م مـ 
إلى بلدان العلم الثال  التي تئتقر إلى قوانلن تحمـي الخصوصـية المعلوماتيـة للأفـراد 

. ومــن ثــم ذ ــب الــخعض إلــى القــو  ) 1(مايــة التــي وضــع ا  ــ ا التوجيــهومعــايلر الح
ــه ا وياــي ــدان العــالم الثالــ  تعتبــر دولا  خــاي  نةــا، التوجي ــنن بل ــ ا نصــ  )2(ل . ول

من التوجيه ا وياي على إمكانية نقل البيانات الشخصـية إلـى بلـد  2فقرو  25المادو 
ضمن وتكئل توفلر مسـتوى ةـاف مـن من بلدان العالم الثال  متى ةان    ا الدولة ت

و تم تقليم مدى ةئاية   ا الحماية في ضوا جميـ   ،الحماية القانونية ل  ا البيانات
 بيعـة البيانـات والغـر   :الظروف المحيةة بنقل البيانات وتتمثل  ـ ا الظـروف فـي

 يمــن معالجت ــا والمــدو المئترضــة ل ــ ا المالجــة والــد المنشــن والــد المســتويد الن ــائ
لبيانـــات والقواعـــد القانونيـــة المعمـــو  ب ـــا فـــي الدولـــة والقواعـــد الم نيـــة والتـــدابلر ل

 
1 - Council Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the 

Council of 24 October 1995 on the Protection of Individuals with Regard 

to theProcessing of Personal Data and on the Free Movement of Such 

Data, 1995 O.J. 

2- Tanith L. Balaban - COMPREHENSIVE DATA PRIVACY 

LEGISLATION: WHY Now IS THE TIME, Case Western Reserve 

Journal of Law, Technology & the Internet Volume 1, Number 1 Fall 

2009,p.11-12.  
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 (.  1ا منية المةخقة داخل الدولة )
ا ل ـــ ا التوجيـــه نـــع المشـــر  الئرنســـي فـــي المـــادو  ــانون  70وتةبيقـــ  مـــن قـ

ــة  ــه 1978المعلوماتي ــى أن ــة الئرنســية  عل ــة الو ني ا للمــادتلن  –" يكــون للجن ــ  تةبيق
حق في أن تحظر نقل   ا البيانات إلـى دولـة مـا لا تنتمـي إلـى الاتحـاد ال– 24 ،23

علـى علل ـا و جـب  ،مستوى ةاف مـن الحمايـة الاوياي إذا ةان لا يتوفر فل ا ضمان
فل ـا لا ضـمان  نقـل البيانـات إلل ـا يـرادنن الدولـة التـي اللجنة الاوياية لالئوي إبلاو 

للجنــة الو نيــة للمعلوماتيــة كــون فــي  ــ ا الحالــة يمســتوى ةــاف مــن الحمايــة، و ل
 .(2) "لدولة.  ا اعلى نقل البيانات الشخصية لفر  الحظر والحر ات 

 
1 - art 25 « 1. The Member States shall provide that the transfer to a third 

country of personal data which are undergoing processing or are 

intended for processing after transfer may take place only if, without 

prejudice to compliance with the national provisions adopted pursuant 

to the other provisions of this Directive, the third country in question 

ensures an adequate level of protection. 

2. The adequacy of the level of protection afforded by a third country shall 

be assessed in the light of all the circumstances surrounding a data 

transfer operation or set of data transfer operations; particular 

consideration shall be given to the nature of the data, the purpose and 

duration of the proposed processing operation or operations, the 

country of origin and country of final destination, the rules of law, both 

general and sectoral, in force in the third country in question and the 

professional rules and security measures which are complied with in 

that country”. 

2 - Si la Commission des Communautés européennes a constaté qu’un État 

n’appartenant pas à la Communauté européenne n’assure pas un niveau 

de protection suffisant à l’égard d’un transfert ou d’une catégorie de 

transferts de données à caractère personnel, la Commission nationale de 

l’informatique et des libertés, saisie 

d’une déclaration déposée en application des articles 23 (déclaration 

ordinaire) ou 24 (déclaration simplifiée) et faisant apparaître que des 

données à caractère personnel seront transférées vers cet État, délivre le 

récépissé avec mention de l’interdiction de procéder au transfert des 

données Lorsqu’elle estime qu’un État n’appartenant pas à la 
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وقــد نظــم المشــر  التونســي عمليــة نقــل البيانــات خــاي  الدولــة لموجــب نــع 
لا يمكن نقل المعةيات الشخصـية الواقـ  معالجت ـا أو المخصصـة لننه "  51الئصل 

ذا وفّرت مستوى ملائما من الحماية يقدي اعتمـادا علـى للمعالجة إلى بلاد أخرى إلا إ
العناصــر المتعلقــة لةبيعــة المعةيــات المةلــو  نقل ــا والغــر  مــن معالجت ــا ومــدو 
المعالجــة والــبلاد التــي ســتحا  إلل ــا المعةيــات ومــا تــوفرا مــن الا تيا ــات اللاحمــة 

معةيـــات للمحافظــة علـــى أمــان المعةيـــات. وفــي ةـــل الحــالات يجـــب أن يــتم نقـــل ال
 ".الشخصية وفقا للشروط الوايدو ب  ا القانون 

ـافي  ـتوى الكـ ـوفلر المسـ ـلى تـ وفي المقابل  ـرص المشـر  العمـاني عـ
ـي والمناسـب مـن ـا  الحماية للبيانات الشخصـية لموا نل ـا التـ ـلن تحو ل ـ يتعـ

عنــد تحو ــل تلــ    لــ  ا ــترط أن يؤخــ  فــي الاعتخــاي إلــى خـــاي  الســـلةنة
ــات تــوف ــة الــلاالبيان ــة لر الحمايـ ــة  حمـ ــة  بيعـ والمناســخة ل ــا واصــئة خاصـ

ـــا ـــلة ل ـ ـــة المرسـ ـــدي ا والدولـ ـــات ومصـ ــة  المعلومـ ــراد معالجـ ــرا  المـ وا غـ
ـات  البيانات ل ا وة ل  ـة الالت امـ القانون الواجـب التةبلـق في الدولـة المعنلـ

 
Communauté européenne n’assure pas un niveau de protection suffisant 

à l’égard d’un transfert ou d’une catégorie de transferts de données, la 

Commission nationale de l’informatique et des libertés en informe sans 

délai la Commission des Communautés européennes.Lorsqu’elle est 

saisie d’une déclaration déposée en application des articles 23 ou 24 et 

faisant apparaître que des données à caractère personnel seront 

transférées vers cet État, la Commission nationale de l’informatique et 

des libertés délivre le récépissé et peut enjoindre au responsable du 

traitement de suspendre le transfert des données. Si la Commission des 

Communautés européennes constate que l’État vers lequel le transfert 

est envisagé assure un niveau de protection suffisant, la Commission 

nationale de l’informatique et des libertés notifie au responsable du 

traitement la cessation de la suspension transfert. Si la Commission de 

Communautés européennes constate que l’État vers lequel le transfert 

est envisagé n’assure pas un niveau de protection suffisant, la 

Commission nationale de l’informatique et des libertés notifie au 

responsable du traitement l’interdiction de procéder au transfert de 

données à caractère personnel à destination de cet État. 
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ــ  ــة لتلـ ــد ذ الدوللـ ــلوك أوقواعـــــ ــاا أو ســ ــة وأي نظــ ــة الدولــ ــلة مةخقــ ات صــ
 .ا منيــة المتخــ و لحمايــة تلــ  البيانــات فــي تلــ  الدولــة الإجــــرااات فل ــــا و

ــادو عنـــدما يتعـــلن تحو ـــل البيانـــات " علـــى أنـــه49 ومـــن ثـــم نـــع فـــي المـ
ـــية إلـــى ـــتوى  الشخصـ ـــاي المسـ ـــ  فـــي الاعتبـ خـــاي  الســـلةنة يجـــب أن يؤخـ

 ا يلي:البيانات واصئة خاصة م الكـافي مـن الحمايـة ل ـ ا

 . بيعة البيانات الشخصية )أ)
 .مصدي المعلومات المضمنة في البيانات)  )
 .القةر أو الإقليم ال ي ينت ي إليه تحو ل البيانات)  )
 .ا غرا  المراد معالجة البيانات من أجل ا ومدت ا) د)
 .القانون المةبق في القةر أو الإقليم المعني)  ـ)
 .أو الإقليم القةرالالت امات الدولية ل ل  ) و)
أي نظــاا ســلوك أو قواعـــد ذات صــلة مةخقــة فــي ذلــ  القةــر أو ) ح)
 .الإقليم

ـــ  ) ل) ـــات فـــي ذلـ ـــ  البيانـ ـــة تلـ ـــ و لحمايـ ـــة المتخـ الإجـــرااات ا منلـ
 .الإقليمية  القةـر أو
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 الفصل الثالث 

 لخصوصية  الحماية القانونية  وسائل  
 التشريع المصرى   في لبيانات الشخصية  ا 

 وتقسيم: د  تمهي 
ثئل  دو  العالم الحماية الدستوي ة والقانونية للحياو الخاصـة للأفـراد، و ـنتي 
ذل  نتيجة لتوجه   ا الـدو  بتشـر عات ا نحـو تـوفلر  مايـة فعالـة للحـق فـي الحيـاو 
الخاصة وتجاو  مع ا القضاا وأيد ا الئقـه نظـر ا لمـا تتمتـ  لـه الحيـاو الخاصـة مـن 

اأ مية ةبلرو على ةيـان ال ومن ـا  -. بلـد أن لعـض  ـ ا الـدو  (1) ئـرد والمجتمـ  معـ 
ا لحمايـــة خصوصـــية البيانـــات الشخصـــية  –مصـــر  ا خاصـــ  ا قانونيـــ  لـــم تضـــ  تنظيمـــ 

 الرقمية.  
ا المشـر  المصـري  وعلى الرغم مـن أن ا خاصـ  ا قانونيـ  لحمايـة لـم يضـ  تنظيمـ 

ترونيــة بوجــه لبيانــات الشخصــية التــي يــتم معالجت ــا لصــويو  ليــة أو الكخصوصــية ا
يمنــ  مــن القــو  لــنن المشــر  المصــري قــد  الانترنــ ، إلا أن ذلــ  لاعــاا عبــر  ــخكة 

ثئــل الحمايــة القانونيــة للحــق فــي الخصوصــية لصــئة عامــة لاعتخــايا أ ــد الحقــو، 
 . (2) الةبيعيالدستوي ة ا ساسية الملاحمة للشخع 

 ـرو التـي يمكـن ومن  نا فقد سلةنا الضوا على الوسائل القانونية غلـر المخا
أن تحقق الحماية لصا ب البيانات الشخصية في مواج ة مواق  الانترن  فـي ضـوا 
ــود الإذعــان أو نظر ــة  ــي القــانون المــدني مــن منظــوي نظر ــة عق القواعــد العامــة ف
التعسـل فـي اســتعما  الحـق. ومــن جانـب  خـر عرضــنا للقواعـد الخاصــة فـي قــانون 

 كامــه علــى  ــ ا النــو  الجديــد مــن التعامــل  مايــة المســت ل  التــي  اولنــا تةبلــق أ
الالكتروني، ومحاولة  ماية صا ب البيانـات الشخصـية لاعتخـايا مسـت لك ا للخـدمات 

 
ص  – 2000الااهرة    دار الشرق –ية الدستورية للحاوق والحريات  الحما –م د. أحمد فتحي سرور  1س

 وما بعدها. 33

 الخاصية عليق أ ا للحيياة 2014م  الدستور المصيري  57م حيث نصت الفارة اهولق م  المادة 2س

 .تمس.ا لا مصونة وهق حرمة،
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التــي يقــدم ا مقــدمي خــدمات مواقــ  الانترنــ ، فضــلا  عــن النصــوص المتئرقــة فــي 
القوانلن ا خرى التي تحمي سر ة وخصوصية المعلومـات والبيانـات الخاصـة لـا فراد 

ا لحماية البيانات الشخصية.د  ون اعتخاي ا نظام ا قانونن ا خاص 
 وعليه نقسم   ا الئصل إلى مخحثلن:

ا للقواعد العامة في القانون المدني    المخح  ا و : وسائل الحماية وفق 
ا للقواعــد الخاصــة فــي قــانون  مايــة  المخحــ  الثــاني: وســائل الحمايــة وفقــ 

 انلن ذات الصلة  والقو  2006لسنة  67المست ل  يقم 
 الأول   بحث الم 

ا للقواعد العامة في القانون المدني  
ً
 وسائل الحماية وفق

علــى الــرغم مــن خلــو التشــر عات المصــر ة مــن تنظــيم قــانوني خــاص لحمايــة 
ــانون المــدني  ــة فــي الق ــة الحالي ــات الشخصــية إلا أن لعــض النصــوص القانوني البيان

ــ ي يمــدنا لا ــة التــي يمكــن لســ  المصــري يمكــن أن تكــون المعــلن ال لقواعــد القانوني
 . (1)نةا، تةبيق ا على المستجدات الحديثة في تعاملاتنا الإلكترونية 

 
ا م  بعل الفاه اهمريك - 1 ي للبحث ع  وسياا  وفي هذا الصدد نود الإشارة  لق محاولات بذلت أيضع

بعل الفاه اهمريكي  لق  حمااية هصحاا البيانات الشخصية في تعام ته  الإلكترونية حيث اتجه

 نشاء حر الملكية علق المعلومات الشخصية لففراد الاابلة للتحديد. وهذا الرأي  ذا كا  م  شلنه 

رية  لا أنه سييكو  أوسيع بكثيير أ  يؤدي  لق الاعتراف بهذا الشك  الجديد م  أشكا  الملكية الفك

ا م  حاوق الملكية الفكرية المعترف بها حاليا  : وفي هذا الصدد راجع: وأكثر  موضع

-See generally LAWRENCE LESSIG, CODE AND OTHER LAWS OF 

CYBERSPACE 142-63 (1999) (advocating the use of property rights to 

protect privacy on the Internet) ; Jerry Kang, Information Privacy in 

Cyberspace Transactions, 50 STAN. L. REV. 1193 (1998) (suggesting a 

statutory solution that is market-driven or property-esque); Richard S. 

Murphy, Property Rights in Personal Information: An Economic 

Defense of Privacy, 84 GEO. L.J. 2381, 2383-84 (1996) (arguing that 

"personal information, like all [other] forms of information, is 

property"); Pamela Samuelson, Privacy as Intellectual Property? 52 

STAN. L. REV. 1125, 1126 (2000) (describing consumer data as "a key 

commercial asset"); Paul M. Schwartz, Property, Privacy, and Personal 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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ومن ثم ةان ل ام ا أن نسل  الضوا في   ا المخحـ  علـى نـوعلن مـن القواعـد 
القانونيـــة التـــي ت ـــدف إلـــى تـــوفلر الحمايـــة القانونيـــة لصـــا ب البيانـــات الشخصـــية 

( في مواج ة المتعاقد معه ال ي ينظـر إليـه علـى أنـه إمـا لحسخانه )الةرف الضلأيف
يحتكــر الخدمــة التــي يقــدم ا لصــا ب البيانــات الشخصــية ومــن ثــم لا يكــون أمامــه 
ســـوى الإذعـــان إلـــى  ـــرو ه التعاقديـــة المجحئـــة الخاصـــة لحصـــوله علـــى بياناتـــه 

ة فـي ومن ثم يستن ل الحماية القانوني ،الشخصية وإلا لن يمكنه من الحصو  علل ا
وإمـا لـالنظر إليـه علـى أنـه يتعسـل فـي اسـتعما   ،ضوا تةبلق أ كاا عقـد الإذعـان

لنن يستعمل  قه فـي السـمال للغلـر  ، قوقه في مواج ة صا ب البيانات الشخصية
لالدخو  إلى موقعه الإلكترونـي ولكـن لةر قـة لا يقصـد من ـا سـوى الإضـراي لـه لـنن 

ا يةلــب منــه الإفصــال عــن بياناتــه الشخصــية ا لتــي يقــوا بتجميع ــا واســتغلال ا ماليــ 
   . يما لعد

 ول ا نقسم   ا المخح  إلى مةلبلن:  
 مايــة الةــرف المــ عن مــن  قواعــدالمةلــب ا و : الحمايــة فــي إ ــاي إعمــا  

 الشروط التعسنية في عقد الإذعان
 

Data, 117 HARV. L. REV. 2055, 2095 (2004) (suggesting a five-

elemental model for personal information as property). 

-Andrew J. McClurg, A Thousand Words Are Worth a Picture: A 

Privacy Tort Response to Consumer Data Profiling, 98 Nw. U. L. 

REV. 63. 65 (2003), P.92. 

وذها جانا م  الفاه المصرى  لق أ  حماية البيانات الشخصية يجا أ  تيت  مي  خي   اهنظمية 

الاانونية الخاصة. وذلك ع  طرير رجوع الااضق  لق الاواعد العامة فق المسؤولية التاصيريةا. 

سامح عبد الواحد التهامق، الحماية الاانونيية للبيانيات الشخصيية، دراسية فيق الايانو   .راجع: د

 يير أ  حمايية  .382، ص 2011ديسيمبر  4عيدد  35مجليد  الكوييت، الحايوق،الفرنسق، مجلية 

البيانات الشخصية ع  طرير تطبير قواعد المساولية المدنية ينطوي عليق صيعوبة كبييرة تتعلير 

ل في مواجهة المعتدي، فض ع ع  صعوبة  ثبات الضرر وماداره فيي ظي  هيذا بصعوبة  ثبات الخط

التطور التكنولوجي الهاا  اليذي عيززه ظهيور شيبكة الانترنيت. انظير قرييا مي  هيذا المعنيق: د. 

دراسيية ماارنيية فييي الاييانو   –نطيياق الحيير فييي الحييياة الخاصيية  –  محمييود محمييد عبييد الييرحم

 . 53ص  –الااهرة دار النهضة العربية  –الشريعة الإس مية المصريم و –الفرنسي  -ساهمريكي
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ومعـايلر التعسـل  المةلب الثاني: الحماية فـي إ ـاي إعمـا  مبـدأ  سـن النيـة
 حق.في استعما  ال

 المطلب الأول 
حماية الطرف المذعن من الشروط    قواعد الحماية في إطار إعمال  

 التعسفية في عقد الإذعان 
لا أ د ينكر ا ثر السحري ال ي خلئه لا ـوي الانترنـ  ومـا صـا خه مـن تنـو  

( لــدى 1فــي أســاللب التســو ق وتةــوي صــي  التعاقــد وتع  ــ  الن عــة الاســت لاثية )
علــى التعاقــد دون مناقشــة أو مئاوضــة، فضــلا  عــن تحــو  ا فــراد عــن  ر ــق  ــث م 

(. ومن ثـم أصـخح  السـمة الغالخـة 2العديد من ا  ياا من ةماليات إلى ضروي ات )
ا  –في التعاقد م  مواق  الانترنـ   ـي التعاقـد وفـق  ـروط معـدو  فـي قالـب  –مسـخق 

الغالـب  نموذجي يحتوي على  روط عامة موج ـة للجمـوي ولا تقبـل المنافسـة، وفـي
ا عم يصعب على الشخع ف م ا، وفي الوق  نئسه يجـب عليـه قبول ـا واعتماد ـا 

(. فضـلا  عـن أن توافـق العديـد 3والالت اا لمضـمون ا دون أن تتجـه إيادتـه إلـى ذلـ  )
 

العملية الاسته كية هي تلك التي يرمي الفرد م  خ لها  لق اشباع حاجاته اليومية كشراء الا ذية  - 1

والملبوسات والمركبات والادوات الكهربااية والمنتجات التانية، وما يتعلر منها بالخدمات الهاتفية 

اية والخدمات الطبية والصحية وما يلحر بها م  بييع الادويية، وكيذلك خيدمات التواصي  والكهربا

 –في ظ  التطورات التكنولوجية   –الاجتماعي والبحث عبر شبكات، بحيث يتسع مفهو  الاسته ك  

حماية المسيتهلك واثرهيا  -ليشم  الحاجات والضرورية والكماليات. راجع للمزيد: د.جما  النكاس

  13م   -جامعة الكويت -منشور في مجلة الحاوق -رية العامة للعاد في الاانو  الكويتيعلق النظ

 .49ص-1989يونيو -1409 - 2ع 

   ظهور الانترنت قد فرل أنماطعا جديدة م  المعام ت التي يلبي م  خ لها الإنسيا  احتياجاتيه  - 2

او  معها بل  حياتنا أصبحت حياة ويستغلها في تصريف أمور حياته اليومية. وذلك لدرجة يمك  ال

ولاد أثر التحو   الكترونية فالإنسا  يلك  ويلبس ويبيع ويشتري ع  طرير المعام ت الإلكترونية.

ا علق خصويتنا  ا كبيرع الذي نشهده في حياتنا والتغير في أذواق ور بات وحاجات المستهلكي  تلثيرع

مواقع وبرام  الانترنت التي تاو  باستغ لها. وأصبحت بياناتنا الشخصية موجودة لدي العديد م  

واهصعا في اهمر أننا م  وافر علق احتفاظ هذه المواقع ببياتنا عندما قمنا بالتسجي  في الموقع 

و لا ستحر  م  التسجي  في الموقع والخدمات المتميزة التي يادمها  ،بالضغط علق عبارة سأوافرم

 لك.

ت الشخصية سيوافر علق الشروط التي وضعها موقيع الانترنيت دو  وهذا يعني أ  صاحا البيانا - 3

المارر وهذا ما أكدت عليه محكمة النال في قضااها بل  ا   ،اتجاه  رادته  لق الرضاء بهذا التعاقد

م  الاانو  الميدني عليق أنيه ا ذا كانيت عبيارة العايد  150أ  النص في الفارة اهولق م  المادة 
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من مواق  الانترنـ  علـى  ـروط تكـاد تكـون متشـاب ة عنـد تقـديم خـدمات ا لجم ـوي 
ا تكــاد تتشــاله مــ  عقــد الإذعــان وتغلــب فل ــا المســتخدملن والمســت لكلن أبــرح عقــود  

 فكرو الا تكاي القانوني.
ا  و  مدى  مو  فكرو الإذعان لمئ ومـا التقللـدي  ومن ثم لات التساؤ  ملح 
ــ ،  ــ  الانترن ــي يبرم ــا المســتخدمون والمســت لكون مــ  مواق ــة الت ــود الالكتروني للعق

الــ ي يرغــب فــي  - واعتخــاي المســتخدا صــا ب البيانــات الشخصــية ل ــ ا المواقــ 
مــ عن ا وتكليــف العقــد الــ ي  -الاســتئادو مــن الخــدمات التــي يقــدم ا لــه  ــ ا الموقــ  

ا لـنع المـادو  –يبرمه م   ـ ا الموقـ  علـى أنـه عقـد إذعـان، ومـن ثـم  مايتـه   خقـ 
 من الشروط التعسنية في   ا العقد؟  -(1)مدني  149

المسـنلة الاولـى تتعلـق وللإجالة عن  ـ ا السـؤا  لا بـد أن نعـر  لمسـنلتلن: 
 

اف عنها ع  طرير تفسيرها للتعرف علق  رادة المتعاقدي ا يد  علق أ  واضحة ف  يجوز الإنحر

الااضي ملز  بل  يلخذ عبارة المتعاقدي  الواضحة كميا هيي، وليا  كيا  الماصيود بالوضيول هيو 

وضول الإرادة لا اللفظ  لا أ  المفرول في اهص  أ  اللفظ يعبر بصدق عما تاصده الإرادة فمتيق 

في  فادة المعنيق الماصيود منهيا فإنيه لا يجيوز الإنحيراف عي  مؤداهيا  كانت عبارة العاد واضحة

الواضح  لق معنق آخر وعلق الااضي  ذا ما أراد حم  العبارة علق معنق مغاير لظاهرهيا أ  يبيي  

– ق 56 لسنة 253 رق  الطع  –نال مدني  .افي حكمه اهسباا المابولة التي تبرر هذا المسلك

 .1627ص -2ج- 45 نيمكتا ف 21/12/1994 جلسة 

ذا ت  العاد بطرير الإذعا ، وكا  قيد تضيم   شيروطاع تعسيفي ة جياز علق أنه ا   149تنص المادة  م1س

ع لما تاضي به العدالية،  للااضي أ  يعُد   هذه الشروط أو أ  يعفي الطرف المذع  منها، وذلك وفاا

فاهصي  أ  الحاجية ا لتمهييدي:جاء بمذكرة المشيروع اا. و وياع باط ع ك  اتفاق علق خ ف ذلك

 لق التفسير لا تعرل متق كانت عبارة العاد واضحة ففي مث  هذه الحالة تطبر شروط التعاقد كما 

أفر ت فيه بيد أ  الحك  يختلف فيميا يتعلير بميا ييدرج فيي عايود الإذعيا  مي  الشيروط الجياارة 

بينة السياق. فمي  واجيا الااضيي  فالإلتجاء  لق التفسير يتعي  بشلنها  ولو كانت واضحة العبارة

أ  يتثبت في هذه الحالة مما  ذا كا  العاقد المذع  قد تنبه  لق هذه الشروط  فإذا استوثر م  تنبه 

هذا العاقد  ليها كما لو كا  العاقيد اوخير قيد احتياط فجعي  تليك الشيروط مخطوطية بالييد فيي عايد 

عام ت أما  ذا تبي  أ  العاد المذع  ل  يتنبه مطبوع  تحت  عليه  مضاء حكمها رعاية لإستارار الم

في هذا النطاق الضير و . لق الشروط الجاارة فعليه أ  يستبعدها وينز  علق أحكا  الاواعد العامة

يطبر هذا الإستثناء ف  يبلإ اهمر حيد اسيتبعاد الشيرط الجياار بيدعوى أ  الميذع  قيد أكيره عليق 

تضاه. فالإذعا  لا يختلط بالإكراه، بي     التوحييد بينهميا أمير قبوله  متق تنبه  ليه هذا العاقد وار

ينبو به ما ينبغي للتعام  م  أسباا الإستارار. ث  أ  ما يولق م  حماية  لق العاقد المذع  ينبغي 

 ا. أو لتشريعات خاصة -كما هو الشل  في حالة الإستغ   -أ  يكو  مح  هحكا  تشريعية عامة 
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الـ ي يكـون  رفـاا )موقـ  الانترنـ  مقـدا الخدمـة  -لمدى اعتخـاي العقـد الإلكترونـي 
عقــد اذعــان، والمســنلة الثانيــة تتعلــق  -أو الســلعة( و)صــا ب البيانــات الشخصــية( 

لمدى اعتخاي  لب موق  الانترن  من المتعاقد معه الافصـال عـن بياناتـه الشخصـية 
 149مــن ضــمن الشــروط التعســنية ومــن ثــم تةبلــق نــع المــادو وجــواح اســتغلال ا 

 مدني.
: مدى اعتبار العقد الإلكتروني المبرم بين مـوزع الانترنـو وصـاحب البيانـات  أولًا 

 الشخصية عقد إذعان  
للإجالة عن   ا السؤا  لابد أن نعر  لاتجا لن في الئقه المصـري: الاتجـاا 

ذعـــان و تةلـــب ضــرويو تـــوفر خصائصـــه ا و  يتمســ  لـــالمئ وا التقللـــدي لعقــد الإ
الثلا  مجتمعة، و ـرفض اعتخـاي العقـد الإلكترونـي عقـد إذعـان. وفـي المقابـل يتبنـى 

عـدا ا ـتراط الا تكـاي الاتجاا الثاني من الئقه المئ ـوا الحـدي  لعقـد الإذعـان و ـرى 
 القانوني أو الئعلي لسلعة ضروي ة لإسخاو صئة الاذعان على العقد.

 ل: استبعاد تكييف العقد الإلكتروني على أنه عقد إذعان  الاتجاه الأو 
يتمســ  جانــب مــن الئقــه لــالمئ وا التقللــدي لعقــد الإذعــان ومــن ثــم لا مجــا  
للحدي  عن مـدى اعتخـاي العقـد الإلكترونـي مـن قبلـل عقـود الإذعـان وإن تشـاله فـي 

ااا-نرناتجهروا ظرةهماا–(،اإااف رها1لعض الجوانب والخصائع م  عقد الإذعان )

ي ررتس ةا يررهاي دررةاساح  رراةاسلقررا ت  ،اتسلفع رر ال ختنرروافتاسلسرر عواسلضررةتةيوا

النس ختمانتع اسا  ة  .

تعتاس ط  افدحا اهذساسلةفيانناخا ا عةيفهمالعقرتاسصذيرانابأ رها"اسلعقرتا

سلذيايس ما يهاسلقاب ابشةتطانقةةةايضعهااسلنتج اتاايقب ان اعش ها يهرا،اتذلركا

فتانة  اضةتةياي تنانح اسح  اةاعرا ت  افتا ع ر ،افتا  رتنا ينااي ع  ابس عوا

 
التاليدى م  نطاق تطبير عاود الإذعا  بل  قا  بوضع شروط محيددة عليق سيبي   الفاهلاد ضير  - 1

محميد .د راجع:الحصر يجا أ  تتوافر فق أى عاد حتق يمك  وصفه بلنه عاد م  عاود الإذعا . 

بحيث مايد  فيق نيدوة حمايية المسيتهلك فيق الشيريعة  -حماية المستهلك فق عاد الإذعا  -بندارى

 .6ص  -1998كلية الشريعة والاانو  بجامعة الإمارات،  والاانو ، التق نظمتها

 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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 .(1)سلن اعشوا يهاانحتتتةاسل طا'ابشأ ها"
 واســتندوا فــي يفضــ م اعتخــاي العقــد الإلكترونــي مــن قبلــل عقــود الإذعــان إلــى
 افتقـايا إلـى لعـض خصـائع عقـد ا ذعــان التـي بلنت ـا محكمـة الـنقض فـي قضــائ ا

أن ـا  الإذعـان أن من خصـائع عقـود - ا المحكمة في قضاا   –من المقري لننه "
ــت لكلن أو  ــى المســ ــخة إلــ ــروي ات لالنســ ــن الضــ ــر مــ ــق تعتبــ ــل  أو مرافــ ــق لســ تتعلــ

و يكـون فل ـا إ تكـاي الموجـب  ـ ا السـل  أو المرافـق إ تكـايا قانونيـا  أو  ،المنتئعلن
 ،ا،فعليا  أو تكون سيةرته علل ا مـن  ـنن ا أن تجعـل المنافسـة فل ـا محـدودو النة ـ

وأن يكــون صــدوي الإيجــا  منــه إلــى النــان ةافــة و لشــروط وا ــدو و لمــدو غلـــر 
ــان عن ــا .محــدودو ــى للن ــي لا غن ــي لا تســتليم  ،و الســل  الضــروي ة  ــى الت و الت

و لا  ،مصـــالح م بـــدون ا لحلـــ  يكونـــون فـــي وضـــ  يضـــةر م إلـــى التعاقـــد لشـــنن ا
ةمــا أن  ،و  ــديدو يمكــن م يفــض الشــروط التــي يضــع ا الموجــب و لــو ةانــ  جــائرو

إنئراد الموجـب لإنتـا  سـلعة مـا أو الإتجـاي فل ـا لا يعـد إ تكـايا  يترتـب عليـه إعتخـاي 
ما لم تكن تل  السـلعة مـن الضـرويات ا وليـة  الإذعان العقد المبرا لشنن ا من عقود

 .(2)"للجم وي لالمعنى المتقدا
 

 –كليية الحايوق جامعية الاياهرة  –رسالة دكتيوراه  –عاود الإذعا   –د. عبد المنع  فرج الصده  م1س

اليوجيز فيي النظريية العامية  -د.عبيد اليرزاق احميد السينهوري :وراجع للمزيد ،79ص  – 1946

-77ص -2004 -منشيلة المعيارف –الاسكندرية  -المرا يتنايح المستشار احمد مدحت  -ل لتزا 

 -مطبعة نهضة مصر -مصادر الالتزا  -2م  –النظرية العامة ل لتزا    –، د.عبد الحي حجازي  78

مطبعة مصطفق البابي  -مصر -مصادر الالتزا  –، د.عبد المنع  فرج الصدة 110-107ص  -1954

مكتبة  -مصر -في النظرية العامة ل لتزا   -ان ، د. اسماعي   113-108ص1960  -الحلبي واولاده

 -2ج -الوافي فيي شيرل الايانو  الميدني -، د.سلما  مرقس133-131ص -1966 -عبد الله وهبة

و د.عبيد اليودود  186-182ص -1987 -4ط -نظرية العاد والارادة المنفردة -1في الالتزامات م 

 -دار النهضية العربيية -الاياهرة –الالتيزا   مصادر -الموجز في النظرية العامة ل لتزامات -يحيق 

 .46ص-1994

 -1ج  - 25 مكتيييا فنيييي 12/3/1974 جلسييية - ق 37 لسييينة 396 الطعييي  رقييي  - ميييدنينايييل  -2

 ؛50 ص – 1 ج - 33 مكتييا فنييي 2/1/1982 جلسيية ق 46 لسيينة - 749 رقيي  الطعيي  ؛492 ص

 .4/2/1993 جلسة – ق 58 لسنة 851 :الطع  رق 

س مجمع الفاه الإس مي الدولي المنبثر ع  منظمة المؤتمر الإسي مي المنعايد مجلوهذا ما اقره 

ي، الموافير 1423ذو الاعيدة  13 – 8 مدولية قطيرسفي دورته الرابعة عشرة بالدوحة   16 – 11هي

  :حيث انتهق  لق تارير ما يلي ، 2003كانو  الثاني سينايرم 

 :تحكمها الخصااص والشروط اوتيةعاود الإذعا  مصطلح قانوني  ربي حديث لاتفاقيات  .1
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  : ثة خصائع  ي يتض  من   ا القضاا أن عقد الإذعان لابد أن تجتم   يه ثلا
لالنســخة    ات ضــروي  مــن ال تعتبــر  مرافــق  أن يتعلــق العقــد لســل  أو    : الضــرويو   -1

و التـي    ، والسـل  الضـروي ة  ـى التـي لا غنـى للنـان عن ـا   ، إلى المست لكلن والمنتئعـلن 
 . لا تستليم مصالح م بدون ا لحل  يكونون في وض  يضةر م إلى التعاقد لشنن ا 

إلـى النـان  موجهالإيجا   الب نموذجي: صدويالإيجا  العاا في  كل ق -2
ــر  ــب ثافــة و لشــروط وا ــدو و لمــدو غل ــب يكــون فــي  ــكل قال محــدودو، وفــي الغال

نموذجي مةبو  يحتوي على  روط مئصلة ولا تقبـل المناقشـة، و ـي فـي مجموع ـا 
، والقبــو  يكــون عخــايو عــن (1)مــن التعقلــد لحلــ  يغــم ف م ــا علــى أوســاط النــان 

 ــديدو. و ــ ا مــا ةانــ  جــائرو و وط التــي وضــع ا الموجــب  تــى ولــو التســليم لالشــر 
أن "القبو  في عقود الإذعان يقتصر على مجـرد  على مدني 100المادو أثدت عليه 

 التسليم لشروط مقريو يضع ا الموجب ولا يقبل مناقشة فل ا".
أ د  رفي العقد في مرة  اقتصادي قوي يمكنـه يكون الا تكاي: يجب أن  -3
  ا السـل  أو المرافـق إ تكـايا قانونيـا  أو فعليـا  أو تكـون سـيةرته علل ـا  تكايمن ا 

   .(2)من  نن ا أن تجعل المنافسة فل ا محدودو النةا،

 
تعلُّر العاد بسلع أو منافع يحتاج  ليها الناس كافة ولا  نق له  عنها، كالماء والكهرباء والغياز  -أ

 .والهاتف والبريد والنا  العا … الخ

ع أو فعليياع، أو -أي سيطرة-احتكارُ  -ا  الموجا لتلك السلع أو المنيافع أو المرافير احتكياراع قانونييا

 .علق اهق  سيطرته عليها بشك  يجع  المنافسة فيها محدودة النطاق

انفرادُ الطرف الموجا بوضع تفاصي  العاد وشروطه، دو  أ  يكيو  للطيرف اوخير حيرُ فيي  -ج

 .مناقشتها أو  لغاء شيء منها أو تعديله

ع  ليق الجمهيور، موحيداع فيي تفاصييله وشيروطه، و مالع رْلسصدور الإيجاا  -د عليق نحيو موجهيا

 .مستمر

آخر  aifi.org/2128.html-http://www.iifaراجع للمزيد موقع الفقه الإسلامي الدولي: 

  4/2016/ 30زيارة 

 -لمطبعية العالمييةا -مصير -1ج -الالتزاميات -شرل الاانو  المدني الجدييد-د. محمد كام  مرسي  م1س

 .44ص -1954

تحديده قانونعا، تجدر الإشارة  لق أ  الاحتكار قد لا يكو  واضحاع في بعل العاود، وم  ث  يصعا  - 2

ا فاط  لا م  الناحية الفعلية. انظر في هذا المعنق: د/حس  عبد الباسط جميعق  -و نما لا يكو  قاامع

 .102ص -1996دار النهضة العربية لعاد، أثر عد  التكافؤ بي  المتعاقدي  علق شروط ا

 

http://www.iifa-aifi.org/2128.html%20آخر%20زيارة%2030%20/4/2016
http://www.iifa-aifi.org/2128.html%20آخر%20زيارة%2030%20/4/2016
http://www.iifa-aifi.org/2128.html%20آخر%20زيارة%2030%20/4/2016


 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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يتضــ  ممــا ســبق أن الئقــه والقضــاا المصــر لن قــد عمــدا إلــى التضــللق مــن 
 نةا، عقود الإذعان، وذل  من خلا  ا ترا  م  رو  ا محددو ومجتمعة على سـبلل
الحصر، ومن ثم استخعدوا أية عقـود أخـرى يتخلـل فل ـا أي  ـرط مـن  ـ ا الشـروط 

 المرتخةة ةل من ما لا خر.  
ومــن ثــم ةانــ  النتيجــة المنةليــة  ــي اســتخعاد العقــود الإلكترونيــة مــن حمــرو 

 ن ا لا تتعلق لسل  ضروي ة وأساسية للمسـت لكلن ةعقـود الك راـاا   عقود الإذعان
 ،علــق عقــود م فــي الغالــب ا عــم لســل  وخــدمات ةماليــة وترفل يــةوإنمــا تت ،والميــاا

واعتبر أنصـاي  ـ ا الـرأي أن محاولـة إضـئاا صـئة عقـود الإذعـان علـى  ـ ا العقـود 
التي تبرا بوسـللة الكترونيـة مـن  ـننه الإسـااو إلـى عمليـات التجـايو وفكـرو الإذعـان 

 .  (1فضلا  عن إلى افقتاي ا إلى  رط الا تكاي ) ،التقللدية
وذ ب يأي  خر إلى القو  لنن نظر ة الإذعان ليس  قاديو على اسـتيعا  ةـل 
ا  لــ  إن  نــاك  ــالات لا يكــون  الحــالات التــي يكــون  يــه مســتخدا الانترنــ  ضــلأيئ 
ا " بــلن  خقــة منظمــة تحــدد أ ــداف ا  ــ  التئــاوت فل ــا اقتصــادي ا لقــدي مــا يكــون معر ي

ة أخــرى لا ت ــتم لــنى معرفــة، ف ــى وغايات ــا بدقــة و ــى  خقــة الم نلــلن، واــلن  خق ــ
 ، خقـة تتضـاي  أ ـداف ا ولا تلـيم قرايات ـا الاسـت لاثية علـى أسـ  علميـة ومنةليــة

ومـن ثـم يـرى صـا ب  ـ ا الـرأي أن نظر ـة الإذعـان لا تقـدا للةـرف الضـلأيف ســوى 
ــد مــن صــعواة   مايــة ناقصــة فقــ ، أى لا تشــمل ةــل  ــالات ضــعئه، و ــو أمــر ي  

 (.2لإذعان في مجا   ماية الةرف الضلأيف أو المست ل ")الاعتماد على نظر ة ا
 الاتجاه الثاني: الاتجاه نحو اعتبار العقد الإلكتروني عقد إذعان  

لقد انتقد جانب من الئقه   ا التضللق في مئ ـوا عقـد الإذعـان الـ ي تبنـاا  

 
 –الإذعيا  والمسياومة فيي العايود الإلكترونيية  –راجع حو  هذا الفاه: ع ء الدي  محمد اليذيا  - 1

 -2ع  -22ميي   –الارد   –العلييو  الإنسانسيية والاجتماعييية  –مجليية مؤتيية للبحييوث والدراسييات 

 .54ص  – 2007

دراسية تحليليية  التعسيفية:المسيتهلك فيي مواجهية الشيروط  ماييةح -داود  زد. ابراهي  عبد العزي - 2

 2014الإسكندرية دار الجامعة الجديدة   -ماارنة في ضوء نظريتي عاود الإذعا  وعاود الاسته ك

 .76، 75ص  –

 



   الحماية القانونية لخصوصية البيانات الشخصية في العصر الرقمي 
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ى الاتجاا الاو ، ودعوا إلى ضرويو إعادو النظـر فـي مئ ـوا عقـد الإذعـان وصـولا  إل ـ
 (.1)مئ وا  دي  يحقق أثبر قدي من الحماية للةرف الم عن 

ا لتكليـف العقـد لننـه مـن  ومن  نا ذ ب لعض الئقه إلى القـو  لننـه يعـد ةا يـ 
 -لســـبب مرةـــ ا الاقتصـــادي أو الاجتمـــاعي  –عقـــود الإذعـــان انئـــراد أ ـــد الةـــرفلن 

ب ـ ا الشـروط المتعاقد ا خر على مجرد التسليم  و قتصر دوي لصياغة  روط العقد
 لانعـداا ـ ا التصـوي الاعتـراف ومـن  ـنن  .التي لا يمل  مناقشت ا أو التعديل علل ا

ــاواو ال ــد، المسـ ــي العقـ ــلن  رفـ ــة بـ ــدا و ئعليـ ــون عـ ــرويو أن تكـ ــتل ا لالضـ ــه لا يسـ لكنـ
المســاواو نا ــئة عــن وجــود ا تكــاي قــانوني أو فعلــي أو  تــى تئــو، اقتصــادي  ائــل 

 ني يمكن أن يئـر   ـرو ه علـى عملائـه لمجـرد لصال  الةرف ا قوى.  ن ةل م
. وفـي الوقـ  نئسـه يـرى أنـه لـم أن   ا الشروط تماثل إلى  د ةبلر  روط منافسيه

تعد  ناك ضرويو لا تراط تعلق العقد لسـلعة أو خدمـة ضـروي ة   ن  ـ ا الشـرط لا 
وا، يعد ملأياي ا منضـخة ا  لـ  إن تغلـر الظـروف الاجتماعيـة والاقتصـادية أثـر فـي أذ

ا فــــي وقــــ  أساســــي ا فــــي وقتنــــا  المســــت لكلن وأصــــخ  مــــا ةــــان مــــن الســــل  ةماليــــ 
 .(2)الحاضر

 
بحث ماد  فق ندوة حماية المسيتهلك  -د. محمد  براهي  بندارى: حماية المستهلك فق عاد الإذعا  - 1

. 11ص  -1998-7-6نظمته كلية الشريعة والاانو  بالإمارات خي   فتيرة  -والاانو  فق الشريعة

ا  ونادى بعل الفاه صراحة بضرورة هجر المفهو  الضير لعاد الإذعا  والاتجاه نحو تبني مفوميع

واسععا للإذعا  بما يخد  مصلحة الطرف الضعيف ويحار التواز  العادي  بي  الطرفي . راجع: د. 

سق زهرة، الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية سالعاد الإلكترونق، الإثبيات الإلكترونيقم المر دمحم

 وما بعدها. 147ص  -2008سالمستهلك الإلكترونقم، دار النهضة العربية، الطبعة اهولق، 

وفي هذا الصدد نود الإشارة  لق التعدي ت الجدييدة التيي أدخلهيا المشيرع الفرنسيي عليق التانيي   

 1127حتق  1125والخاصة بإبرا  العاد بوسيلة الكترونية في المواد م    10/2/2016دني في الم

والتي مي  شيلنها أ  تعيزز وتعضيد مي  رأي  - 1/10/2016وستدخ  هذه المواد حيز النفاذ في  -

علق أنه ا يمك  استخدا  الوسييلة الالكترونيية فيي  1125أصحاا هذا الاتجاه. حيث تنص المادة 

 شتراطات التعاقدية والمعلومات الخاصة بالسلع والخدمات ا.مجا  الا

 )المصــاديمصــادي الالتــ اا  –الجــ ا ا و   –النظر ــة العامــة للالت امــات  -د. جابر محجو  علــي  (2)
ــة وغلــر الإ . و ــرى ســيادته 241، 239ص - 2015القــا رو داي الن ضــة العرايــة  – الإياديــة(يادي

ن ظــر إليــه عنــد لا ــويا علــى أنــه ســلعة ةماليــة بــل قــد تل المحمــو  ج ــاح ال ــاتــدعيم ا لرأيــه" أن 
وترفل ية، ثم ما لب  أن تحو  إلى وسللة اتصا  أساسية لا يستغنى عن ا الغنــي ولا الئقلــر. ف ــل 

نقلــب مــن عقــد مســاومة إلــى عقــد فاالعقد م   رةات الاتصالات اختلئ   بيعته م   ــ ا التحــو ، 
العقــد، منــ  البدايــة، عقــد إذعــان، لــي  لســبب ضــرويو الســلعة أو  إذعان؟ لا نعتقــد ذلــ ، ونــرى أن



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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ومن ثم ذ ب الخعض ا خر إلى أن عقود الإذعان لـم تعـد ا ن ى ـى العقـود  
التي تقوا على الا تكاي الئعلى أو القانونى لسلعة أو خدمة معلنـة. بـل امتـد مئ ـوا 

د مـن قبـل أ ـد المتعاقـدين سـلئا ، ودون أن يملـ    ا العقود ليشـمل العقـود التـي ت ع ـ
الةرف ا خـر مناقشـت ا، ومـا عليـه إلا قبول ـا، أو يفضـ ا، وعـادو مـا يكـون الةـرف 
ال ي يستقل لصياغة   ا العقود في مرة  قوى، نظرا  لإمكانياته الئنية والماديـة ةمـا 

 .(1) و الحا  في  رةات التنملن"
ننــه " العقــد الــ ي يعــر   يــه الموجــب وفــي ذات المعنــى عرفــه يأي  خــر ل

 رو ا  تم إعداد ا مسخقا  إما بواسةته أو من قبل الغلر ولا يقبل التئاو  فل ـا مـ  
 (.2)"المتعاقد ا خر

ا علــى  ــ ا التوجــه الئق ــي يــرى جانــب  خــر مــن الئقــه إمكانيــة تــوافر   وتنثلــد 
ا لإعــداد  ــاا الةــرف ا خــر منئــرد  ــد صــئة الةــرف المــ عن مــن خــلا  عي  ــروط العق

مسخقا  وتحديد الحقو، والالت امـات النا ـئة عنـه لالصـويو التـي تحقـق مصـلحته، ولا 
ــه يقــوا  ــي أن ا ضــلأل الةــرف المــ عن ف ــ  ــل المناقشــة فــي  ــرو  ا، و ظ ــر جلي يقب
لعملية منئردو لم يئكر ولم يعد نئسه ل ا مقدم ا عند  لخه الحصـو  علـى السـلعة أو 

ق القــو  (3)الخدمــة لــنن ىخصوصــية عقــد الإذعــان لا تبــدو فــي مســعى . ومــن ثــم  ــ 
المتعاقد ويغبته فـي التئـاو  أو إ جامـه وع وفـه عـن ذلـ ، وإنمـا تكمـن فـي  ظـر 
التئــاو  المئــرو  عليــه مــن المتعاقــد ا خــر، وذلــ  الحظــر الــ ى يــؤدى لــه إلــى 

 
الخدمة، وإنما لسبب تحكم  رةات الاتصالات وقديت ا على أن تئر  على عملائ ا الشــروط التــي 

 ."تتعاقد ب ا، ولا تقبل مناقشت ا أو إدخا  أي تعديل علل ا
دار  -دراسية ماارنية -را  العايدالتيزا  الميؤم  باهمانية فيق مرحلية  بي  -حسيي  البيراوى  د. حس م1س

»الاهتما  فق الوقت الراه  هو حيث    يؤكد علق أ  . 42ص  - 2006، 2005 -النهضة العربية

بتحاييير المسيياواة، والعداليية العادييية بييي  المتعاقييدي ، نتيجيية للتييدخ  أحييادى الجانييا ميي  أحييد 

 ا.المتعاقدي 

 .169ص - 2000 -دار النهضة العربية -ااهرةال -التفاول علق العاد -كري  عبد الاله اد. رج م2س

حماية المستهلك فق  طار النظريية العامية للعايد، بحيث مايد  فيق نيدوة حمايية  -د.حسا  اههوانق م3س

 -1998-7-6المستهلك فق الشريعة والاانو . نظمته كلية الشريعة والاانو  بالإمارات خ   فترة 

  .5ص 
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 .  (1)الإذعان للتعاقد"
كـرو التوسـ  نخلع مما تقدا إلى أن الئقه المصرى الحـدي  اتجـه إلـى تبنـى ف

ا لمعنى الا تكاي القانوني ولـي  الاقتصـادي  -في تعر ف عقود الإذعان  لمـا  -وفق 
ل ــــ ا العقــــود علــــى العقــــود  يترتــــب عليــــه مــــد نةــــا، الحمايــــة والنةــــا، القــــانونى

 -ومن ثم إمكانية توفلر الحماية القانونية لصـا ب البيانـات الشخصـية  ،الإلكترونية
ا م ع   عنـدما يـدخل فـي علاقـة تعاقديـة مـ  مقـدمي خـدمات  -نا لاعتخايا  رف ا ضلأيئ 

المشـر  المصــرى  وجـو  عيــاا ومن ثـم نتبــى مـا نـادى لــه لعـض الئقــه مـن.الانترنـ 
لإعادو النظر في القلـود التـي وضـع ا القـانون المـدنى  يمـا يتعلـق بتحديـد المقصـود 

تـي توسـع  أسوو لما يجري عليه العمل فـي دو  السـو، ا ويوايـة ال لعقود الإذعان
في تحديـد المقصـود لعقـود الإذعـان، لمـا أتـال " لسـ  الحمايـة المقـريو ل ـ ا العقـود 
ــدون  ــه الةــرف ا خــر ب ــرا مســخقا  للنضــم إلي ــه بتحر  ــوا أ ــد أ راف ــد يق ــى أى عق عل

 .(2)مناقشة  رو ه«
ا: وسائل الحماية لصاحب البيانات الشخصية من الشـروط التعسـفية في عقـد  

ً
ثاني

 الإذعان 
الحمايـة القانونيـة للةـرف  (152 :149)ئل المشر  المصري فـي المـواد لقد ة

ال ــوو  –فــي الغالـب ا عــم  –مـن الشــروط التعســنية التـي تعكــ   الضـلأيف المــ عن
الشاسعة بلن إيادو صـا ب موقـ  الانترنـ  الـ ي انئـرد و ـدا بتحضـلر عقـد الـدخو  

ــي تحقــق مصــلحته ــه مــن الشــروط الت ــى موقعــه ووضــ   ي ــلن إي  ،إل ادو الشــخع وا
الضلأيف ال ي لا يكون أمامه سوى قبـو   ـ ا الشـروط المجحئـة ومصـدي إجحاف ـا 

ولا يلـل ا مـر  ،نال  من أن ـا تةلـب منـه أن يئصـ  للموقـ  عـن بياناتـه الشخصـية
عند   ا الحد بل أنه يةلب منـه الموافقـه علـى اسـتعماله ل ـا واسـتغلال ا فـي لعـض 

رةات الدعايـة والإعـلان. وتتمثـل  ـ ا الحمايـة ا  وا  مالي ا عن  ر ق بيع ـا إلـى   ـ
 في وج لن:

 
دراسية تحليليية ماارنية،  -الطرف الضعيف فق الرابطة العاديية مفهو   -د.محمد حسي  عبد العا  م1س

 .81ص -2007دار النهضة العربية، 

دار النهضية -أثير عيد  التكيافؤ بيي  المتعاقيدي  عليق شيروط العايد -د.حس  عبيد الباسيط جميعيق م2س

 .314، ص 1996 -العربية
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 الوجه الأول: الحماية من الشروط التعسفية المجحفة 
إذا تـم العقـد لةر ـق الإذعـان، وةـان مـدني علـى أنـه "  149لقد نص  المـادو 

قد تضمّن  رو ا  تعسنيّة جـاح للقاضـي أن ي عـدّ   ـ ا الشـروط أو أن يعئـي الةـرف 
  وفقا  لما تقضـي لـه العدالـة، و قـ  لـا لا  ةـل اتئـا، علـى خـلاف الم عن من ا، وذل

 ". ذل 
لقد انةلق  ـ ا الـنع مـن فرضـية م مـة ألا و ـي أن يكـون العقـد الـ ي أبـرا 

 بلن صا ب موق  الانترن  والن صا ب البيانات الشخصية عقد إذعان.  
ا للاتجــاا الموســ   –ونحــن قــد انت لنــا إلــى أن العقــد الإلكترونــي  لمئ ــوا وفقــ 

 149واالتالي يمكن تةبلق نـع المـادو  ،يدخل ضمن عقود الإذعان –عقد الإذعان 
علـى عقـد الــدخو  إلـى موقــ  الانترنـ  الـ ي يبرمــه صـا ب البيانــات الشخصـية مــ  

.. ألــ  للاسـتئادو مــن الخــدمات التــي .مواقـ  الانترنــ  ةجوجــل والنـي  بــوك واليــا و
 .يقدم ا له

إذا تضـمن عقـد الـدخو  أو الا ـتراك فـي الموقـ  ف ـ ،وانا ا على   ا التكليـف
ــنن يكتــب جميــ  بياناتــه   ــرو  ا تعســنية ومجحئــة ةالشــرط الــ ي يلــ ا الشــخع ل
الشخصية والموافقة على إعادو نشـر ا مـرو أخـرى للغلـر،  يجـوح للقاضـي أن يتـدخل 

   .العدالةلالتعديل أو الإعئاا من مثل   ا الشرط المجحل ال ي يتعاي  م  
ا للئقــرو ا خلــرو مــن المــادو  -المصــري تبــر المشــر  وقــد اع   -مــدني 149وفقــ 

سلةة القاضي في تعديل الشروط التعسنية أو إعئاا الةـرف المـ عن من ـا ةليـة أن 
 ومن ثم يق  لا لا  ةل اتئا، على خلافه.   ،من القواعد ا مرو المتعلقة لالنظاا العاا

 الشك يفسر لمصلحة المدين    : الوجه الثاني 
ومـ   -2يئسر الش  فـي مصـلحة المـدين.  -1على أنه "  151المادو تنع 

ذل  لا يجوح أن يكون تئسـلر اللأخـايات الغامضـة فـي عقـود الإذعـان ضـايا  لمصـلحة 
 ."الةرف الم عن

تئسلر الشروط العقديـة التـي يكتنئ ـا   ا الجانب من الحماية لةر قة يتعلق  
ويغخـة  ،لمصـلحة المـدينتئسـلرا  يتعـلنالشـ    لـ  إنالش  أو يلالس ا الغمو . 
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مـن المشـر  المصــري فـي ةئالـة نــو  مـن الحمايـة القانونيــة للةـرف الضـلأيئئي عقــد 
فقـد نـع فـي  ،ينئـرد و ـدا لصـياغة العقـد الإذعان في مواج ة المتعاقد ا خر ال ي

ا وجــو  تئســلر الشــ  علــى 151الئقــرو الثانيــة مــن المــادو  فــي مصــلحة الةــرف دائمــ 
ا ان ســـواا أث ـــالمـــ عن  .  لـــ  إن العدالـــة تقتضـــي أن يتحمـــل الةـــرف مـــدين ا أادائنـــ 
 ـ  أو  ما ينةوي عليه العقد مـن –ال ي يحتكر و دا صياغة بنود العقد  -ا قوى 

 .غمو  يلال  صياغة   ا النصوص
 المطلب الثاني   

 الحماية في إطار إعمال مبدأ حسن النية ومعايير التعسف  
 في استعمال الحق 

لمةلب  وجه الحماية القانونية في مجا  إعمـا  مبـدأ  سـن نعر  في   ا ا
النيــة ومــدى إمكانيــة تحقــق  ــ ا الحمايــة لصــا ب البيانــات الشخصــية عــن  ر ــق 

 تةبلق معايلر التعسل في استعما  الحق على النحو التالي:
: الحماية في إ اي تةبلق مبدأ  سن النية   أولا 

ا مــن الرســوخ والثخــات فــي  مــن المســلم لــه أن مبــدأ  ســن النيــة قــد بلــ   ــد 
القــوانلن المدنيــة لديجــة أنــه أصــخ  مــن الممكــن الاســتدلا  عليــه مــن خــلا  مظ ــرا 
ــي التعامــل، ووج ــه الســلبي الــ ي  ــ اا الصــد، وا مانــة ف ــي الت ــل ف الإيجــابي المتمث
يئر  على المتعامللن اجتنا  الغش والتوا ؤ وةل ما من  ننه أن يترجم علـى أنـه 

ا أن التشـر   المصـري جـاا خلـو ا مـن أي تعر ـف سوا نيـة فـي ال تعامـل. ولـي  خنيـ 
 نـه   لمبدأ  سن النية. وفي المقابل لا يعترف القانون الإنجلل ي لمبـدأ  سـن النيـة

ا عـن التصـرف  ن العبـرو لمقابـل العقـد لمعنـى   ينظر إلى النية لحسخان ا أمـر ا خايجـ 
تعر ــف  ــ ا المبــدأ  او  لعــض الئقــهومــن ثــم   ــ .)1(أن العقــد يبــرا لمجــرد مــا يقابلــه

ــه "  ــةتصوور لتلت وونتالارا وو تلنن ــن الصرامـ ــة مـ ــدو الخاللـ ــ ،والعنـل المتئ الاتجــاا  وذلـ
ـه ،الرصلن المقترن لالاعتدا  والعةل ـدف إللـ ثل أولئ   يما يتوخاا المتعاقـد ممـا ي ـ

 
1 - Justine Usher, Good faith – is there a new implied duty in English 

contract law?, Mayer Brown, July 2013,available on 

https://www.mayerbrown.com, 16-3-2016 

https://www.mayerbrown.com/
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 امتنـا  أو فعـل ةـل(. ةما أن  ناك من يعرف  سن النية لننـه " 1ا")عقد مـن تنئلـ ا

(. وذ ب يأي  خـر إلـى 2")تنئل ا أو العقد تكو ن عدا إلى يؤدي أن  ننه من فعل عن
ـــ  الغـلرأن  ســن النيـــة  ـــو "  ـــويو،التعامـــل لصـــد، واســـتقامة و ـــرف مـ تخقـــي  لصـ

والت ا ب ا ةـل مـن ،ممايسة الحق ضمن الغاية المئلدو والعادلة التي أنشئ من أجل ا
ـــد ــي العقـ ــ ا  ، رفـ ــؤدي  ـ ــ  لا تـ ــوو لحلـ ــالغلر دون مسـ ــراي لـ ــى الإضـ ــة إلـ الممايسـ

وقد عـا  يأي فـي الئقـه علـى  (.3")لنمانة بـل توصـل ةـل ذي  ـق إلى  قـه،مشرو 
ــات ــر واضــحة  ــ ا التعر ئ ــى وضــ   ،أن ــا جــاات عامــة وغل فضــلا  عــن افتقاي ــا إل

 (.  4تعر ف محدد لمبدأ  سن النية )
فـي مبـدأ  سـن النيـة  ا تـرااوعلى الجانب ا خـر أثـد المشـر  المصـري علـى 

يجــب تنئلــ  العقــد  خقــا  لمــا ا ــتمل عليــه واةر قــة علــى أنــه "  مــدني 148/1المــادو 
   ..".تتئق م  ما يوجخه  سن النية

علـى وجـو  الالتـ اا  1999لسـنة  17وقد أثد القانون التجـايي المصـري يقـم 
الـ ي يـد   ا مر ،(98و  96لمبدأ  سن النية في المعاملات التجاي ة في المادتلن )

دلالــة واضــحة علــى أن مبــدأ  ســن النيــة  ــو العمــود الئقــري للمعــاملات فــي جميــ  
 المعاملات المدنية والتجاي ة.
فإنه يجب أن يتوافر  سن النية عنـد إبـراا العقـود لصـئة  ،واناا على ما تقدا

. ولما ةان نا ـر (5)عامة ولدى نا ر موق  الانترن  ال ي يقدا الخدمة للمستخدملن
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وقــ   ــو م نــي محتــرف والةــرف ا قـــوى فــي العقــد الــ ي يبرمــه مــ  مســـتخدا الم
ا لمبـدأ  سـن النيـة  –الموق ، فإنه يتعلن عليه أن  يمتنـ  عـن أي غـش أو  –تةبيقـ 

تــدلي  أو اســتخداا أي  لــل يترتــب علل ــا  رمــان مســتخدا الموقــ  مــن م ايــا عقــد 
 الدخو  إلى موقعه.

ــدأ  ســن ال ــا  مب ــي  مــن  ــ  فــي أن إعم ــر  ــخكة ول ــي التعامــل عب ــة ف نلى
الانترنــ  مــ  نا ــري المواقــ  يكتســي أ ميــة ةبلــرو فــي لاــل ج ــل العديــد مســتخدمي 
الشخكة لالجوانـب التقنيـة لالحاسـو ، فضـلا  عـن أنـه فـي الغالـب ا عـم يضـغ  علـى 

 تــى يجـد نئســه أمــاا مراـ  مكتــو   يــه عخـايو )أوافــق علــى  (Nextعخـايو )التــالي 
وافق( وقد تكـون  ـ ا اللأخـايات مكتواـة لاللغـة الانجلل  ـة ومـن الشروط( وا خر )لا أ

وقـد يكـون مـن ضـمن  ،ثم يضغ  على عخايو أوافق على  روط الدخو  على الموق 
   .  ا الشروط صلا ية عياا الموق  لجم  بياناته ومعالجت ا والاستئادو من ا

يضـ   ول ا فإن إعما  مبدأ  سن النية سللقي على عـاتق صـا ب الموقـ  ألا
 رو  ا في العقد تنةوي علـى غـش أو يحتـا  علـى الشـروط التـي ليسـ  فـي صـال  

 المستخدا لنن يكتب ا لةر قة غلر واضحة وقد لا يلتئ  إلل ا المستخدا.  
 (1)ثاني ا: الحماية في إ اي التعسل في استعما  الحق 

ا للحدود المرسومة   .هل ـ القاعدو أنه لا يسن  الشخع ال ي يستعمل  قه وفق 
وفي   ا الحالة يكون استعما  الشخع لحقـه مشـروع ا  المـا لـم لـم يتجـاوح  ـدود 

   .وإلا أصخ  متعدي اعلى  ق الغلر ، قه
غلر أن المشر  المصري أوجب التعو ض علـى الشـخع الـ ي يسـتعمل  قـه 

 
وذلك مع عد    فيا  ر بتيه فيي الحصيو  عليق المكاسيا الماليية المباشيرة مي  الاييا  بهيذه الوظيااف  

المساولية التاصيرية للناشير الإلكترونيي عي     –طارق جمعه السيد راشد    المختلفة عبر شبكة الإنترنت. 

 . 22ص    –  2012الااهرة دار النهضة العربية    –دراسة ماارنة    –هاك الحاوق المالية للمؤلف  انت 

التعسيف فييي  :أنيس محمييد عبيد الغفييار :جيع للمزيييد حيو  نظرييية التعسيف فييي اسيتعما  الحييررا م1س

دار الكتييا  -دراسيية تلصيييلية وتطبياييية فييي الاييانو  الممييدني والفاييه الإسيي مي  :اسييتعمالالحر

ا وقصيياء - بييراهي  سييد أحمييد  ؛2014 الاانونييه دار النهضيية  -التعسييف فيي اسييتعما  الحيير فاهيع

الهياية المصيرية  -التعسيف فيي اسيتعما  الحايوق و لغياء العايود  -حسي  عامر  ؛2002العربية 

 :أساسه ونطياق تطبيايه :لتعسف فق  ستعما  الحرا -رشدي ؛ محمد السعيد 1998 العامة للكتاا

 .1991النهضة العربية دار  -دراسة ماارنة



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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استعمالا  مشروع ا ولكنه في استعماله ل ـ ا الحـق ألحـق ضـري ا لـالغلر نتيجـة تعسـئه 
 .حا في استعما   قهولي  تجاو 

ومـــن  نـــا جـــاا نـــع المـــادو الخامســـة مـــن القـــانون المـــدنى المصـــرى علـــى 
 أنه:ىيكون استعما  الحق غلر مشرو  في ةل ا  وا  ا تية:  

 إذا لم يقصد له سوى الإضراي لالغلر. (أ)
) ( إذا ةانــ  المصالـــ  التــي يرمـــى إلـــى تحليق ـــا قلللــة ا  ميــة، لحلــ  لا 

 م  ما يصلب الغلر من ضري لسبب ا.تتناسب البتة 
 ) ( إذا ةان  المصال  التي يرمى إلى تحليق ا غلر مشروعة«.

ومما تجدي الإ ايو إليه أن مجـا  إعمـا  نظر ـة التعسـل فـي اسـتعما  الحـق 
ثوسللة لحماية صا ب البيانـات الشخصـية يكـون فـي وضـ  صـا ب الموقـ  لـخعض 

و ـ ا مـا . ي مواج ـة مسـتخدا الموقـ الشروط التي تنةوي على تعسل من جانخه ف ـ
أثد عليه جانب من الئقه لقوله أنه: ىيمكن للقاضى أن يست دى فـي لحثـه عمـا إذا 
ثان الشرط تعسني ا أا لا لمعايلر التعسل في اسـتعما  الحـق المنصـوص علل ـا فـي 
المادو الخامسة مـن القـانون المـدنى.  يعتبـر الشـرط تعسـنيا  إذا لـم يقصـد لـه سـوى 

اي لن د المتعاقدين، أو إذا ةان  المصال  التي يقصد من الاتئـا، علـى الشـرط الإضر 
تحليق ــا قلللــة ا  ميــة لحلــ  لا تتناســب البتــة مــ  مــا يصــلب أ ــد المتعاقــدين مــن 

 . (1)ضري لسبب ا، أو إذا ةان    ا المصال  غلر مشروعة«
فـي  وى(ومما تجدي الإ ايو إليه أن سلةة صا ب موق  الانترن  )الةرف الق ـ

صياغة بنود عقد الـدخو  إلـى الموقـ  يعتبـر اسـتعمالا  لحقـه الشخصـي الـ ي يتعـلن 
ــ  الـــ ين  ــتخدمي الموقـ ــراي لمسـ ــوعية وألا يتجاوح ـــا للإضـ ــدودا الموضـ ــ ا  ـ أن يلتـ

ومــن ثــم يتعــلن أن تكــون المصــلحة التــي يرمــي إلــى تحليقل ــا مــن  .يتعاقــدون معــه
ن الشـروط مـا يحقـق مصـلحة  رفـي لمعنى أن يض  م ،صياغة بنود العقد مشروعة

ا ألا  .وألا يض   رو  ا يترتب علل ا الإضراي لالمتعاقد معه ،العقد و تعـلن عليـه أيضـ 
 

 .205، رق  277ص-1999-الطبعة الثالثة -الوجيز فق مصادر الالتزا  -د.محمد لبيا شنا م1س
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يقصد من الشروط التي يضع ا في العقد الإضراي لمستخدا الموق  لـنن يضـ   ـر  ا 
يسم  له لالحصو  على بياناته ومعالجت ا  لي ا ونشـر ا علـى الموقـ   جـل الإضـراي 

سمعته. و تجسد الملأيـاي الثالـ  مـن معـايلر التعسـل فـي اسـتعما  الحـق فـي عـدا ل
التناسب بلن المصلحة التي يرمي إلى تحليق ـا واـلن الضـري الـ ي يلحـق لمسـتخدا 
موق  الانترن  و تحقق ذل  من خلا   صوله على المعلومات الشخصية للمسـتخدا 

لـدخو  إلـى موقعـه، فالمصـلحة وعيامه لاستغلال ا في الدعاية وجـ   المسـتخدملن ل
التــي ي ــدف إل ــا  ــي التــرو ج للموقــ  و ــي لاتتناســب مــ  ا ضــراي التــي ســتحلق 

 لصا ب البيانات ال ي سيئقد خصوصلته المعلوماتية.
 المبحث الثاني 

ا للقواعد الخاصة في قانون حماية المستهلك  
ً
  67 رقم وسائل الحماية وفق

 والقوانين ذات الصلة 2006 لسنة 
ر أ ــد التـــنثلر الكبلــر الـــ ي أ دثتــه التةــويات التكنولوجيـــة فــي  ـــتى لا ينك ــ

ميــادين القــانون فــي عــالم تســودا الرقميــة وأضــح  جميــ  معاملاتنــا تــتم فــي إ ــاي 
ا مقضـي ا علـى المشـرعلن لصـئة عامـة  ا و تمـ  يقمي ولي  تقللدي ا. ومن ثم ةـان ل امـ 

وااا مــ  التةــويات والمشــر  المصــري لصــئة خاصــة أن تعــد  مــن قوانل ــا لمــا يت ــ
ا و مـــايت م لاعتخـــاي م  ــية المتعـــامللن إلكترونيـــ  الحديثـــة خاصـــة فـــي مجـــا  خصوصـ

ا  .الةرف الضلأيف في مثل   ا العلاقـات التعاقديـة فا  ـخاص المتعـاملون إلكترونيـ 
لابد أن يقوموا لالإفصال عن بيانات م الشخصية لمواق  الانترن  عنـد التعامـل مع ـا 

 خدمات التي تقدم ا إلل م.للحصو  من ا على ال
ومن ثم  اول    ا الدياسة الخح  عن لعض الوسائل القانونية التي نـتلم  
ــي   ــو  ــه ل ــا لنن ــا الشخصــية مــ  اعترافن ــة لبياناتن ــق الحماي ــو   ر  مــن خلال ــا ول
 .الةر ق ا فضل في غيـا  التنظـيم القـانوني لحمايـة خصوصـية البيانـات الشخصـية

ــرك ا  ــل أن نتـ ــاا ولكـــن لا يعقـ ــيات م المعلوماتيـــة فـــي الئضـ ــتخا ة خصوصـ فـــراد مسـ
   .الإلكتروني دون  ماية قانونية

ــ ا ا تــدينا فــي  ــ ا المخحــ  إلــى محاولــة مــد نةــا، تةبلــق لعــض القواعــد  ل
واعـض القـوانلن 2006 لسـنة 67 يقـمالقانونية الخاصة في قـانون  مايـة المسـت ل  
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ــانون  ــلة ةالقـ ــرى ذات الصـ ــم  ا خـ ــنة  143قـ ــي 1994لسـ ــة فـ ــوا  المدنيـ ــنن ا  ـ   ـ
 الوسائل القانونية التقللدية لما يسم  بتةو   قواعد ما على التعاملات الإلكترونية.

 المطلب الأول 
ا في ضوء    الحماية 

ً
 حماية المستهلك المتعاقد إلكتروني

ــد ةانــ  الحمايــة القانونيــة للمســت ل  موضــو  ا تمــاا المشــر  المصــري   لق
ا  والتشـــر   المقـــاين لـــالنظر إليـــه علـــى أنـــه الةـــرف ا ضـــلأل اقتصـــادي ا ومعلوماتيـــ 

وامـا أن بياناتـه الشخصـية  ـي أ ـد العناصـر الم مـة التـي يسـتعلن ب ـا  ،والكتروني ا
ا فقــد ةــان مــن الواجــب أن نــتلم  أوجــه  مايت ــا فــي  ،فــي إجــراا تعاملاتــه إلكترونيــ 

 .)1( لشنن إصداي قانون  ماية المست ل 2006لسنة  67القانون يقمضوا أ كاا 
وعلى الرغم من أن   ا القانون تتعلق نصوصـه لحمايـة المسـت ل  التقللـدي  

العديـد مـن أب ا ـا لولي  الإلكتروني، إلا أنه قـد تضـمن العديـد مـن النصـوص التـي 
 الكتروني ا.لحماية المست ل  بوجه عاا تقللدي ا ةان أو القانونية الضمانات 

 ي يتعامـل مـ  مواقـ  الانترنـ  والسؤا  ال ي يةرل نئسه  ل يعد الشخع ال
للمعالجـة مسـت لك ا وفـي المقابـل  ـل تعبتـر  المختلئة وتكون بياناته الشخصية محـلا  

ا؟ المواق  التي تقدا الخدمات للمتعامللن مع ا   مويد 
( المســـت ل  لننـــه " ةـــل 1لقـــد عـــرف  ـــ ا القـــانون فـــي مادتـــه ا ولـــى فقـــرو )

اجاتـه الشخصـية أو العائليـة أو يجـري  خع تقدا إليـه أ ـد المنتجـات لإ ـخا  ا تي
 .  (2)التعامل أو التعاقد معه ب  ا الخصوص"

فالملأيــاي الــ ي تبنــاا القــانون المصــري لتعر ــف المســت ل  ملأيــاي ضــلق لا 
يةبق إلا على ا  خاص ال ين يسعون إلى إ ـخا  يغخـات م وا تياجـات م الشخصـية 

 .لم نللن أو ا  خاص الاعتخاي ـةأو العائلية ولا يمتد نةا، تةبيقه إلى ا  خاص ا
 83/2011و ـــ ا التعر ـــف يتئـــق إلـــى  ـــد ةبلـــر مـــ  تعر ـــف التوجيـــه ا وياـــي يقـــم 

 
-8-21 يعمي  بيه مي  تياريخ - 2006-5-20 بتياريخ - مكرر20 العدد الجريدة الرسميةمنشور في  - 1

2006. 

لسينة  886 رقي  بيالارار الصيادرة  الايانو لهيذا التنفيذيية ال احية فيي اليوارد التعريف وهو نفس - 2

2006. 
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 التـي العقـود فـي  ـخع  بيعـي ثـل" لننـه للمست ل  2011أثتوار  25الصادي في 

رفتـه أو أعمالـه تجايتـه أو نةـا، خـاي   غـرا  يتصـرف التوجيـه،  ـ ا يشـمل ا  أو  ك

 .(1)م نته
اى المشــر  الئرنســي فـــي قــانون الاســت لاك وقــد تبن ــ ا  الجديــد مئ ومــ   ـــبل  

ا لننــه "  أي" لمئ ــوا التوجيــه ا وياــي للمســت ل  فعرفــه فــي المــادو الثالثــة أيضــ 

 أو أو الصـناعي نشـا ه التجـايي  نةـا، فـي تدخل لا  غرا  يتصرف  بيعي  خع

 .(2) الم ني أو ال ياعي أوالحرفي 
"السل  والخـدمات  لنن ا:( المنتجات 2ئقرو يقم )وعرف القانون المصري في ال

المقدمة من أ خاص القانون العاا أو الخاص، وتشـمل السـل  المسـتعملة التـي يـتم 
 :لننـه ( المـويد3)يقـم وعرف  ذات المادو فـي فقرت ـا  ."التعاقد علل ا من خلا  مويد

أو تـداو  ثل  خع يقـوا بتقـديم خدمـة أو لإنتـا  أو اسـتلراد، أو توح ـ  أو عـر  
أو الاتجاي في أ د المنتجات أو التعامل علل ا، وذل  ب دف تقـديم ا إلـى المسـت ل  

  ".أو التعاقد أو التعامل معه علل ا لنية  ر قة من الةر، 
أن المؤسسات أو الشرةات التي تقـوا لمعالجـة  النصوص يتض بتةبلق   ا 

ا للخدمة التي قـد تتمثـل البيانات الشخصية تعتبر في أ كاا   ا القانون لمثالة م ويد 
 .أو الاتصـا  لقواعـد البيانـات أو الخحـ  أو المـدونات في خدمة التواصل الاجتمـاعي

للمعالجـــة الالكترونيـــة مســـت لك ا ل ـــ ا  و عتبـــر الشـــخع الـــ ي تكـــون بياناتـــه محـــلا  
 ل  إن الاخـتلاف بـلن المسـت ل  التقللـدي والمسـت ل  الإلكترونـي يكمـن  .الخدمات

خلــــر يســــتخدا وســــللة الكترونيــــة فــــي إ ــــخا  ا تياجاتــــه مــــن المواقــــ  فــــي أن ا 

 
1 -Art. (2/1), dir. 2011/83/EU:اConsumer means any natural person who, in 

contracts covered by this Directive, is acting for purposes which are 

outside his trade, business, craft or profession ». 

2 - Code de la consommation ; art ,liminaire Créé par Ordonnance n°2016-

301 du 14 mars 2016 -  « consommateur: toute personne physique qui 

agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité 

commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B29B1F76F11582934797E94E8ED4D4EB.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000032209352&idArticle=LEGIARTI000032216177&dateTexte=20160316
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B29B1F76F11582934797E94E8ED4D4EB.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000032209352&idArticle=LEGIARTI000032216177&dateTexte=20160316
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 .(1)الالكترونية التي تقدا له الخدمات التي يرغب فل ا
 بـلن ا فـراد فـي المواقـ  الإلكترونيـة يـتم عـن  ر ـق سـو،  ولما ةان التعامـل

 المنتجـات  يـه وتقـدا والمشـترون، الخـائعون والوسـةاا  يـه يتواصـل إلكترونيـة

مات دا ، فقــد ألــ ا قــانون  مايــة المســت ل  (2)افتراضــية أو يقميــة  صــيغة فــي والخــك
المويد لالت امات تجـاا المسـت ل  للخـدمات التـي يقـدم ا لـه من ـا مـا نصـ   المصري 

"يحظـر علـى أي  ـخع إبـراا أي اتئـا، أو ممايسـة أي  أنـه عليه المادو الثانية من
ـ :وخاصـة نه الإخلا  لحقو، المست ل  ا ساسيةننشاط يكون من   الحـق  -فقـرو  ـ

وةــ ل   ،فــي الحصــو  علــى المعرفــة المتعلقــة لحمايــة  قوقــه ومصــالحه المشــروعة"
الئقرو ل في نص ا على " الحق في اقتضاا تعو ض عاد  عـن ا ضـراي التـي تلحـق 

وذلــ  وفــق  .لــه وانموالــه مــن جــراا  ــراا أو اســتخداا المنتجــات أو تلقــي الخــدمات
ــانون ودون ا ــاا  ــ ا الق ــة أ ك ــات الدولي ــه المعا ــدات والاتئاعي لإخــلا  لمــا تقضــي ل

   الناف و في مصر".
للتةبلــق علــى  ولــي  مــن  ــ  فــي أن  ــ ا الالت امــات يمكــن أن تكــون محــلا  

ــاا الم ــ ا تجـ ــ  الانترنـــ  وتلتـ ــ ا تجميـــ  مواقـ ــل  ـ ــوفر ل ـــم مثـ ــا لـــنن تـ ــامللن مع ـ عـ
تيـة أثنـاا التعامـل الضمانات القانونية والتي من أ م ـا  مايـة خصوصـلت م المعلوما

 .م  مثل   ا المواق 
المســت ل  الإلكترونــي عنــدما يتعامــل مــ  مواقــ  وممــا تجــدي الإ ــايو إليــه أن 

علــى  ــروط وسياســات الاســتخداا وقــد  الانترنــ  فإنــه يتعاقــد مع ــا و بــدي موافقتــه
يتناح  عن خصوصـلته المعلوماتيـة و ـو لا يعلـم لننـه يضـغ  علـى إ ـدي الإيقونـات 

ب موافقته على إمكانية أن يستخدا موق  الانترن  ال ي ا ترك  يه بياناتـه التي تةل
 

 المسيتهلك حمايية -عميرا   السييد محميد السيد .د :راجع للمزيد ع  حماية المستهلك الإلكتروني - 1

 البياقي، عبيد محميد عمير .د ؛9ص  – 1986المعيارف، منشلة ماارنة، دراسة العاد، تكوي  أثناء

 ؛38ص ،2004المعيارف منشلة والاانو ، الشريعة بي  ماارنة دراسة للمستهلك، العادية الحماية

 ،الجدييدة الجامعية دار اارنة،مدراسة  الإلكتروني، التعاقد في المستهلك حماية بدر، أحمد أسامة .د

 .78 ص ،2005للنشر،

 المسيتهلك، حماية وماتضيات الإلكترونية التجارة -د. محمد شكري سرور  :راجع في هذا المعنق - 2

 دبيي، شيرطة أكاديميية الإلكترونيية، للعملييات واهمنيية الاانونيية مؤتمر الجوانيا  لق ماد  بحث

 .2003م   بري   ةالفتر في الإمارات العربية المتحدة،
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وصويا. ومن ثم يتعلن في   ا الحالة أن نـوفر الم  ـد مـن الحمايـة ل ـ ا المسـتخدا 
 الضلأيف ال ي غالخ ا ما يج ل لالوسائل التقنية.

ــرت  ــد اختـ ــ  فقـ ــ  الانترنـ ــ  مواقـ ــل مـ ــويو التعامـ ــدى خةـ ــى مـ ــل علـ ــى أدلـ ولكـ
لاعتخاي مـا مــن  (مـن  ـ ا المواقــ   مـا )موقـ  النـي  بــوك وموقـ  جوجـلنمـوذجلن 

أثثـــر المواقـــ   ـــ رو واتســـام ما لةـــال  التواصـــل الاجتمـــاعي والخحثـــي الكبلـــر عـــن 
 .  (1)الخدمات والمنتجات 

 موقع الفيس بوك:   -1
 خالنســخة لموقــ  النــي  بــوك ف ــو عنــدما تر ــد أن تشــترك  يــه يةالعــ  بتلــ  

ن البنــود ا تيــة " ينشــن بيــان الحقــو، والمســؤوليات )"البيــان" أو الوثيقــة التــي تتضــم
، و ــو  ــروط خــدمتنا التــي تحكــم علاقتنــا مخــادف  يســبوك مــن( SSR""الشــروط" أو

ــافة إلـــى العلامـــات  مـــ  المســـتخدملن وغلـــر م ممـــن يتئـــاعلون مـــ   يســـبوك لالإضـ
خـدمات "  ة لنيسبوك والمنتجات والخدمات والتـي نةلـق علل ـا إجمـالا  مسـمىالتجاي 

وااسـتخدام   يسـبوك أو الـدخو  إليـه، فإنـ  تقـر لموافقتـ  ".  يسبوك" أو "الخـدمات
ا للق أدناا. لالإضافة إلـى  13سم على   ا البيان، ةما يتم تحديثه من وق   خر وفق 

ــى اســتيعا   ر قــة عمــل  ــة  ــ ا الوثيقــة تســاعدك عل ــ ، ســتجد مــوايد فــي ن اي ذل
 . يسبوك
ــوفر مجموعــة متنوعــة مــنو  ــد الخــدمات نظــر ا  ن  يســبوك ي ــ  ي، فق ــب من ةل

علــ  مــ  تةبلــق أو منــتج أو خدمــة لعلن ــا مراجعــة  ــروط إضــا ية تســري علــى تئا
ــان الحقـــو،  ــا. وفـــي  الـــة تعـــر   ـــ ا الشـــروط التكملليـــة مـــ  بيـ والموافئـــة علل ـ
والمسـؤوليات  ــ ا، فإنــه يــتم الا تكــاا إلــى الشــروط التكملليــة المرتخةــة لــالتةبلق أو 
المنتج أو الخدمة  يما يتعلق لاستخدام  للتةبلق أو المنتج أو الخدمة ضـمن إ ـاي 

 .لتعاي  فحسب "ا

و يمــا يتعلــق لحمايــة الخصوصــية يــنع العقــد مــ   ــي  بــوك علــى أنــه " -1
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ب ــدف تقــديم  سياسـة البيانــات خصوصـلت  لالغــة ا  ميــة لالنسـخة إللنــا. لقــد وضــعنا
ــة اســتخدام  لنيســبوك للمشــايةة مــ  ــة  إيضــا ات  امــة  ــو  ةيني ا خــر ن وةيني

جمــــ  المحتـــــوى والمعلومـــــات الخاصــــة لـــــ  واســـــتخدام ا. ولــــ ا، نشـــــجّع  علـــــى 
 ،، والاســتعانة ب ــا لمســاعدت  علــى اتخــاذ قــرايات مســتنلرو"سياســة البيانــات قــرااو

المحمــي لحقــو، الملكيــة وتــ داد الخةــويو فــي الــنع علــى أنــه " لالنســخة للمحتــوى 
ا لـالمحتوى المحمـي(، فإنـ   الئكر ة، مثل الصوي ومقا   الئلديو )المشاي إليه لا قـ 

ا الإذن التالي، واما يخض  لـ لـدي : إنـ   إعـدادات التةبلـقو  الخصوصيةتمنحنا تحديد 
ا دولي ا غلر  صـري قابـل للنقـل والتـرخيع مـن الخـا ن وغلـر محئـو   تمنحنا ترخيص 
الحقــو، لاســتخداا أي محتــوى محمــي تنشــرا علــى  يســبوك أو لــه صــلة لنيســبوك 
ا بترخيع المحتـوى المحمـي(. ينت ـي تـرخيع المحتـوى المحمـي  )المشاي إليه لا ق 

ح ف المحتوى المحمي الخاص ل  أو عندما تح ف  سال  مـا لـم تكـن   ا عندما ت
وة ل  الـنع علـى  ،(1)قد تمّ  مشايةة محتوى  سال  م   خر ن لم يقوموا لح فه"

أنـه " عنـدما تقـوا بنشـر محتـوى أو معلومـات لاسـتخداا إعـداد "العامـة"، ف ـ ا يعنـي 
و  إلـــى تلـــ  أنـــ  تســـم  للجميـــ ، لمـــن فـــل م ا  ـــخاص خـــاي   يســـبوك، لالوص ـــ
 .المعلومات واستخدام ا، واراة ا ل  )ثاسم  وصويت  الشخصية مثلا "

ــوك نئســ ا تعلمــ   ولعــل اللافــ  للنظــر فــي  ــ ا الســيا، أن  ــرةة النــي  ب
" إذا جمع  معلومـات مـن المسـتخدملن، عليـ   أ م ا أنهلالعديد من المحاذير ومن 

تجمـ  معلومـات م، وتنشـر أن تحصل على موافقت م، وتوضّ  أنـ  )ولـي   يسـبوك( 
وةـ ل  "  .سياسة خصوصية تشرل نو  المعلومات التي تجمع ـا وةيـف ستسـتخدم ا

عــدا نشــر وثــائق  و ــة أو معلومــات ماليــة  ساســة تخــع أي  ــخع  خــر علــى 
  يسبوك".  

ــ  العد ــر  الموقـ ــد أن يعـ ــدواعـ ــت ل   يـ ــا المسـ ــ  ب ـ ــي يتمتـ ــو، التـ ــن الحقـ مـ
ــ  ال ــه مـ ــتم اتئاقلتـ ــوا يختـ ــه نحـ ــرو " وواجخاتـ ــة والخةلـ ــايو الم مـ ــ ا اللأخـ ــت ل  ب ـ مسـ

ــ   ــا لجمـ ــ  علـــى عيامنـ ــر لموافقتـ ــ  تقـ ــه، فإنـ ــدخو  إليـ ــبوك أو الـ ــتخدام   يسـ وااسـ
ا التـي يـتم تعـديل ا مـن وقـ   لسياسـة البيانـات المحتوى والمعلومات واستخدام ا وفقـ 

 
 /https://web.facebook.com :نا ع ع  موقع الفيس بوك - 1

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/privacy/
https://www.facebook.com/settings/?tab=applications
https://www.facebook.com/about/privacy/


   الحماية القانونية لخصوصية البيانات الشخصية في العصر الرقمي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

291 

 ال خصوصية المست ل  المعلوماتية وذل  لموافقته. خر". ومن ثم تستخ
 : موقع جوجل   -2

موقــ  مــن أثثــر المواقــ  انتشــاي ا فــي العــالم لــالنظر إلــى الخــدمات  ــ ا ال يعتبــر
 العديدو التي يقدم ا للمستخدملن.

ا للمـادو   1بنـد  2وعندما تر د الدخو  والا تراك فـي الموقـ  يتعـلن عليـ  وفقـ 
ولا يجــوح لــ  اســتخداا  ى تــتمكن مــن اســتخداا الخــدمات.الموافقــة علــى البنــود  ت ــ

ا  –الخدمات ما لـم تقبـل  ـ ا البنـود. و مكنـ   قبـو  البنـود عـن  - 2/2المـادو –وفقـ 
  ر ق أ د الإجرااين التالللن:

 ـ ا الخيـاي  Google)أ( النقر لقبـو  البنـود أو الموافقـة علل ـا عنـدما تـوفر 
 ل  على واج ة المستخدا في أية خدمة.

ا علــى أن  ا وموافقــ  ا. وفــي  ــ ا الحالــة تعــد مــدية  ) ( اســتخداا الخــدمات فعليــ 
Google  تعتبـــر اســـتخدام  للخـــدمات قبـــولا  ل ـــ ا البنـــود ابتـــداا  مـــن  ـــ ا النقةـــة
ا.  فصاعد 

فإن  توافق على استخداا الخدمات للأغـرا  المسـمول  ،2بند  5وفي المادو 
يٍ أو لائحـــة ســـاي ة أو ممايســـات أو ب ـــا فقـــ  فـــي: )أ( البنـــود ) ( أي قـــانون ســـا

تعليمــات مقبولــة فــي نةــا، الســلةة القانونيــة ذات الصــلة )لمــا فــي ذلــ  أيــة قــوانلن 
تتعلـق بتصــدير البيانـات أو البــرامج إلـى ومــن الولايـات المتحــدو أو غلر ـا مــن الــبلاد 

 ذات الصلة(.
 :وقد وضع   رةة جوجل سياسية لخصوصية البيانات تقوا على ما يلي

ــلال ــ  جوجـ ــى موقـ ــدم ا إلـ ــي تقـ ــات التـ ــدماتنا  ،معلومـ ــن خـ ــد مـ ــ  العديـ تةالخـ
ــد إجــراا ذلــ ، ســنةلب منــ  تقــديم ( Google)لالا ــتراك فــي  ســا  معلومــات وعن

لةاقــــة ر ــــدك الإلكترونــــي أو يقــــم ال ــــاتل أو ، مثــــل اســــم  أو عنــــوان ب خصــــية
، لنخ ن ا في  سال . إذا ةن  تر ـد أن تسـتئلد علـى أثمـل وجـه مـن ملـ ات الائتمان

ا إنشـاا   Google ملـل  خصـي فـيالمشـايةة التـي نقـدم ا، فقـد نةلـب منـ  أيضـ 

 .يكون مرئي ا للجمي  و مكن أن يتضمن اسم  وصويت 

https://www.google.com/intl/ar/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-personal-info
https://www.google.com/intl/ar/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-personal-info
https://www.google.com/intl/ar/policies/privacy/example/credit-card.html
https://www.google.com/intl/ar/policies/privacy/example/credit-card.html
https://support.google.com/accounts/answer/112783?hl=ar
https://support.google.com/accounts/answer/112783?hl=ar
https://support.google.com/accounts/answer/112783?hl=ar
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المعلومـات الشخصـية علـى خوادمنـا فـي العديـد مـن البلـدان  Google تعـالج
لــد الــ ي  ــو  العــالم. يجــوح لنــا معالجــة معلوماتــ  الشخصــية علــى خــادا خــاي  الب

  .(1)تلأيش  يه 

ولما ةان الشخع ال ي يتعامل م  مواق  الانترن  وتكون بياناتـه الشخصـية 
فــلا محالــة مــن القــو  لننــه  ــو الةــرف الضــلأيف فــي  لقــات  من ــا،محــلا  للمعالجــة 

ــش  ــر  للغـ ــا يتعـ ــرا مـ ــ ي ةثلـ ــي الـ ــل الإلكترونـ ــود و التعامـ ــراا العقـ ــد إبـ ــل عنـ التحايـ
فــي ا دوات القانونيــة التــي تحميــه علــى  عــن القصــوي  الإلكترونيــة وتنئلــ  ا. ناهي ــ

 .(2) الدوليالمستوىلن المحلي و 

 المطلب الثاني 
 الحماية في إطار القواعد الخاصة بحماية الخصوصية  

 في القوانين ذات الصلة 
ــوفلر  ــخه  ــى بت ــة فــي التشــر   المصــري تعن ا متئرق ــاك نصوصــ  ــ   ن لقــد ةان

ــن ــراد عـ ــية ا فـ ــة لخصوصـ ــة قانونيـ ــدمات   مايـ ــ ودي خـ ــة أو مـ ــ اا الدولـ ــق إلـ  ر ـ
الاتصالات لضمان سـر ة البيانـات والمعلومـات التـي يسـيةرون علل ـا ةالقـانون يقـم 

في  نن ا  ـوا  المدنيـة الـ ي عنـي لحمايـة البيانـات الشخصـية  1994لسنة  143
الرقمية للمـوا نلن التـي يـدلون ب ـا ا ج ـ و الحكوميـة المعنيـة لجمـ   ـ ا البيانـات. 

الاتصــالات، وتناولــ  لإصــداي قــانون تنظــيم  2003( لســنة 10القــانون يقــم ) ل  وة ــ
لعــــض نصوصــــه  مايــــة خصوصــــية المســــتخدملن لشــــخكة الاتصــــالات. و ــــ ا مــــا 

 سنوضحه على النحو التالي:
   أولا: الحماية في مجال الأحوال المدنية 

 حمايــةالفــي  ــنن ا  ــوا  المدنيــة  1994لســنة  143لقــد ةئــل القــانون يقــم 
 

  :راجع موقع جوج  علق العنوا  التالي - 1

https://www.google.com/intl/ar/policies/privacy/#infocollect 

 -المدنية والجنااية للمستهلك عبير شيبكة اهنترنيتالحماية  -حداد العيد راجع في هذا المعنق: د /  - 2

 - طيرابلس ليبييا -أكاديميية الدراسيات العلييا -المؤتمر المغاربي اهو  حو  المعلوماتيية والايانو 

 .3ص - 2009اكتوبر  27/30

https://www.google.com/intl/ar/policies/privacy/#infocollect


   الحماية القانونية لخصوصية البيانات الشخصية في العصر الرقمي 
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ــات القانونيــة ل ــات مــن الشخصــية لبيان ــايا  ــ ا البيان ــة للأفــراد مــن خــلا  اعتخ الرقمي
وفـي  الـة  ـدو  ضـري  .ا سراي القومية وإل امه للدولة لضمان سر ة  ـ ا البيانـات

للأفــراد نتيجــة الكشــل عــن بيانــات م يمكنــه الرجــو  علــى الدولــة بــدعوى المســئولية 
   .المدنية

البيانات الشخصية المسـجلة علـى على الحماية المشر  نةا،   ا قصر وقد 
السجلات الويعية أو ا لية المخ ونة على الحاسـب الالـى وملحقاتـه سـواا إلكترونيـا 

 .(1)أو مغنا يسيا أو لنية وسللة أخرى 
 اعتبار البيانات الشخصية الرقمية من الأسرار القومية   -1

ســـر ة الحيـــاو علـــى وجـــو  ضـــمان المحكمـــة الدســـتوي ة العليـــا لقـــد  ـــددت 
ومــن ثــم جــاا  ،الخاصــة مــن التلصــع علل ــا مــن خــلا  الوســائل العلميــة الحديثــة

" ثمة منا ق من الحيـاو الخاصـة لكـل فـرد تمثـل أغـوايا لا يجـوح النئـاذ  قضاؤ ا لننه
ألا يقتحم ـا أ ـد ضـمانا لسـر ت ا، وصـونا  -ولاعتخـاي مشـرو   - إلل ا، و نخغي دوما

لصع علل ا أو اخـتلان لعـض جوانب ـا، واوجـه خـاص لحرمت ا، ودفعا لمحاولة الت
ــامي  ــ  تةوي ــا  ــدا مــ  لا، وةــان لتن ــي بل ــة الت ــة الحديث مــن خــلا  الوســائل العلمي
قــديات ا علــى الاختــرا، أثــرا لعلــدا علــى النــان جمــيع م  تــى فــي أد،  ــئون م، ومــا 

ع ـا يتصل لملام   يات م، بل وابيانات م الشخصية التـي غـدا الا ـلا  علل ـا وتجمي
و ـ ا . ن خا  علن ا و ذان ا. وةثلرا ما لحق النئاذ إلل ا الحر  أو الضـري لنصـحاب ا

المنا ق من خـواص الحيـاو ودخائل ـا، تصـون مصـلحتلن قـد تبـدوان منئصـلتلن، إلا 
ــان بوجــه عــاا بنةــا، المســائل الشخصــية التــي  ــا تتعلق ــ  أن م ــاملان، ذل ــا تتك أن م

 -  ةـل فـرد بـخعض قراياتـه ال امـة التـي تكـون ينخغي ةتمان ـا، وةـ ل  نةـا، اسـتقلا
أثثر اتصالا لمصلرا وتـنثلرا فـي أوضـا  الحيـاو التـي  - لالنظر إلى خصائص ا و ثاي ا

التـــي يلـــوذ الئـــرد ب ـــا، مةمئنـــا  -وتبلـــوي  ـــ ا المنـــا ق جميع ـــا . اختـــاي أنما  ـــا
ون للحيـاو الحـق فـي أن تك ـ - لحرمت ا لل ج  إلل ا لعلدا عن أ ـكا  الرقالـة وأدوات ـا
ولـئن ةانـ  لعـض الوثـائق  .الخاصة تخوم ا لما يرعـى الـروال  الحميمـة فـي نةاق ـا

 
دور الايانو  الميدنق  :سمير حامد عبيدالعزيز الجميا  :راجع م للمزيد ع  حماية البيانات الشخصية1س

 ،بحث منشور فق مجلة الفكير الايانونق والاقتصيادى ،ر الثورة المعلوماتية لمكافحة الفسادفق  طا

 .117ص  2011عا   ،جامعة بنها –تصدرها كلية الحاوق 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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الدســتوي ة لا تقــري  ــ ا الحــق بــنع صــر   فل ــا، إلا أن الــخعض يعتبــرا مــن أ ــمل 
ــم  ــا ا مـ ــدعو إلل ـ ــي تـ ــالليم التـ ــالا لـ ــا اتصـ ــ ل  أعمق ـ ــو ةـ ــع ا، و ـ ــو، وأوسـ الحقـ

 .(1)المتحضرو"
مصرى البيانات والمعلومات الشخصية للمـوا نلن سـر ا اعتبر المشر  الوادويا 

قومي ا لا يجوح الا ـلا  علل ـا أو نشـر ا إلا لمصـلحة قوميـة أو علميـة واعـد صـدوي 
القـانون  مـن 13المـادو  ل  نص   (.2)إذن ةتابى من مدير مصلحة ا  وا  المدنية

ــم  ــنة  143يقـ ــة 1994لسـ ــات المتعلقـ ــات والمعلومـ ــر البيانـ ــه "تعتبـ ــى أنـ ــا  وا  علـ لـ
المدنية للموا نلن والتـي تشـتمل علل ـا السـجلات أو الـدفاتر أو الحاسـخات ا ليـة أو 

ولا يجوح الإ ـلا  أو الحصـو  علـى بيانات ـا إلا فـي  سر ة،وسائ  التخ  ن الملحقة 
وتعتبـر البيانـات أو المعلومـات أو  .ا  وا  التي نع علل ا القـانون ووفقـا   كامـه

التــي تشــتمل علل ــا الســجلات أو الــدفاتر أو الحاســخات ا ليــة  الإ صـائيات المجمعــة
أو وســـائ  التخـــ  ن ســـرا قوميـــا، ولا يجـــوح الإ ـــلا  علل ـــا أو نشـــر ا إلا لمصـــلحة 
قومية أو علمية وانذن ةتابي مـن مـدير مصـلحة ا  ـوا  المدنيـة أو مـن ينلخـه وفقـا 

ولا يجوح نقـل السـجلات  للأوضا  والشروط التي يحدد ا القانون واللائحة التنئل ية.
ــانون ولائحتـــه التنئل يـــة فـــي غلـــر أغـــرا  العمـــل  ــا فـــي  ـــ ا القـ المنصـــوص علل ـ
الرســمية، وتحــدد اللائحــة التنئل يــة ضــوال  وقواعــد نقــل الســجلات  غــرا  العمــل 
الرســمية. وإذا أصــديت إ ــدى ج ــات القضــاا أو النيالــة العامــة قــرايا لــالإ لا  علــى 

لئحصــ ا وجــب أن ينتقــل القاضــي المنتــد  أو المحقــق  الســجلات المشــاي إلل ــا أو
للإ ـــلا  والئحـــع فـــي الج ـــة المحئولاـــة ب ـــا الســـجلات أو أن يةلـــب صـــويو قلـــد 
الواقعــة أو البيانــات المســجلة أو صــويو  بــق ا صــل مــن المســتند المدخلــة بياناتــه 

 مـن 64ونصـ  المـادو  لالسجلات إلا إذا ةان   ا المستند محلا لتحقلـق فـي ت و ـر.
ــات الشخصــية  1994لســنة  143القــانون يقــم  ــه "يــتم الحصــو  علــى البيان ــى أن عل

 
- 1995-3-18 تياريخ الجلسية - قضيااية 16 لسينة - 23 الطعي  رقي  - المحكمة الدستورية العليام 1س

 567 رق  الصفحة - 1 رق  الجزء - 6 مكتا فني 

م راجييع للمزيييد عيي  حظيير اسييتعما  البيانييات الشخصييية أو نالهييا أو الإطيي ع عليهييا  لا فييي ضييوء 2س

 –جراا  الحاسا اولي اهلكترونيي فيي التشيريع المايار   –د. هدى قشاوش  :الضوابط الاانونية

  1992 دار النهضة العربية الااهرة
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للموا نلن وفقا للقواعد والإجرااات المنصوص علل ا في   ا القـانون، ولا يجـوح أن 
ــية أو  ــدات السياسـ ــالملو  أو المعتقـ ــق لـ ــات تتعلـ ــة معلومـ ــات أيـ ــ  البيانـ ــمن تلـ تتضـ

 ا القانون.  السوابق الجنائية الا في ا  وا  التي يحدد 
 الالتزام بضمان سرية البيانات الشخصية الرقمية   -2

لموجــب نــع  –فــر  المشــر  المصــرى الالتــ اا لســر ة البيانــات الشخصــية 
علـى مصـلحة ا  ـوا  المدنيـة مـن  -1994لسـنة  143من القـانون يقـم  65المادو 

اختـرا، أو خلا  عيام ا لاتخـاذ التـدابلر اللاحمـة لتـنملن البيانـات الشخصـية ضـد أى 
عبــ  أو ا ــلا  أو إفشــاا أو تــدملر أو مســان ب ــا فــي غلــر ا  ــوا  التــي يــنع 

علــى أنــه " تلتــ ا مصــلحة ا  ــوا  المدنيــة لاتخــاذ  65 لــ  المــادو  .علل ــا القــانون 
ثافـــة التـــدابلر اللاحمـــة لتـــنملن البيانـــات الشخصـــية والمجمعـــة المخ نـــة لالحاســـخات 

ب ا ضد أى اخترا، أو عبـ  أو ا ـلا  أو إفشـاا  الالية أو بوسائ  التخ  ن الملحقة
أو تدملر أو مسان ب ا لنية صويو ةان  في غلر ا  وا  التي نع علل ـا القـانون 

 ووفقا للإجرااات المنصوص علل ا  يه.  

ــنن  ــاني لشـ ــلةاني العمـ ــوا السـ ــه المرسـ ــع عليـ ــا نـ ــنع ممـ ــ ا الـ ــر   ـ و قتـ
مـــ  مراعـــاو الئقـــرو ى أنـــه " منـــه عل ـــ 44فـــي المـــادو  2008المعـــاملات الإلكترونيـــة 

ــا  الإجــرااات  ــى مقــدا خــدمات التصــديق اتخ الثانيــة مــن المــادو الســالقة، يتعــلن عل
المناســـخة لضـــمان ســـر ة البيانـــات الشخصـــية التـــي فـــي ع دتـــه فـــي ســـيا، الليـــاا 
بواجخاته ولا يجوح لـه إفشـاا أو تحو ـل أو إعـلان أو نشـر تلـ  البيانـات  ي غـر  

 مسخقة من الشخع ال ي جمع  عنه البيانات". م ما ةان إلا لموافقة
ــات الشخصــية لضــمان  ــ ا المشــر  العمــاني المســئو  عــن جمــ  البيان فقــد أل
ـخع  ـن الشـ ـخقة مـ سر ة   ا البيانات واعـدا نشر ا  ي غر  ةـان إلا لموافقـة مسـ

 .  ا البيانات التـي جمعـ  عنـه
و  لجمـ  البيانـات ولي  من  ـ  فـي أن فـر  الالتـ اا لالسـر ة علـى المسـئ

ـ م ـراا معاملاتـ إلكترونيـا لكـل  الشخصية من  ننه أن يع ح الثقة لـدى ا فـراد فـي إجـ
 ثقة وادد لدي م المخاوف من إمكانية إفشائ ا للغلر.

 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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 اعتبار الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة من الجرائم المستمرة    -3
ضـي الـدعوى الجنائيـة فقد اعتبر المشر  المصري أن مـن الجـرائم التـي لا تنق

النا ئة عن ا لمضي المدو جرائم الاعتداا على  رمة الحيـاو الخاصـة للمـوا ن متـى 
ايتكبــ  عـــن  ر ـــق إذاعـــة واســـتعما  التســـجللات والمســـتندات المتحصـــلة لـــالةر، 

 ،القانونية من قبل المولائلن المؤتمنلن علل ا
 و  من الخـا  قضي لننه " في الجرائم المنصوص علل ا في القسم اثم ومن 

الثــاني مــن الكتــا  الثــاني )الجنايــات والجــن  المضــرو لالحكومــة مــن ج ــة الــداخل( 
ــانون 1مكــريا  ) 309مكــريا ،  309، 282، 128 ،127، 126، 117والمــواد  ( مــن ق

العقواات )و ي الجرائم التالية: استخداا العما  سخرو من قبل المولاـل العـاا و جـ  
مل م علـى الاعتـراف، عقـا  المحكـوا علـل م لن ـد مـن أجوي م، تع يب المت ملن لح

ــر ا وامــر  ــراد وت و  ــل ا ف ــ ي الرســمي مــن قب ــا ، اســتعما  ال ــريو قانون ــات المق العقوا
لايتكـا  لعـض  الاعتداا علـى  رمـة الحيـاو الخاصـة للمـوا ن الصاديو من الحكومة،

لقانونيـة مــن ا فعـا ، إذاعـة واسـتعما  التسـجللات والمسـتندات المتحصـلة لـالةر، ا
ــانون فــلا  ــاي   العمــل ب ــ ا الق ــد ت ــي تقــ  لع ــل المــولائلن المــؤتمنلن علل ــا، والت قب

  (.1تنقضي الدعوى الجنائية النا ئة عن ا لمضي المدو")
 اعتبار البيانات الرقمية بيانات واردة في محررات رسمية وتجريم تزويرها   -4

المصـرى فإنـه " فـي  1994لسنة  143من القانون يقم  72وفقا لنع المادو 
ــر البيانــات المســجلة لالحاســخات  ــانون العقواــات تعتب تةبلــق أ كــاا  ــ ا القــانون وق

ليـة وملحقات ــا لمراثــ  معلومــات ا  ــوا  المدنيــة ومحةــات الإصــداي الخاصــة ب ــا ا 
المستخدمة في إصداي الوثائق واةاقات تحقلق الشخصية بيانات وايدو فـي محـريات 

 ،ر في المحريات السالقة أو في غلر ا من المحـريات الرسـميةفإذا وق  ت و . يسمية
   .تكون العقواة ا  غا  الشاقة المؤقتة أو السجن لمدو لا تقل عن خم  سنوات

 

 
-12-2 تاريخ الجلسة - قضااية 60 لسنة - 21916 الطع  رق  - الاضاء الإداري -سوابر قضااية   - 1

2008 



   الحماية القانونية لخصوصية البيانات الشخصية في العصر الرقمي 
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 تجريم الاطلاع أو الحصول على البيانات التي تحويها السجلات والحاسبات الآلية    -5
"مــ     علــى أنــه   المصــرى   1994لســنة    143مــن القــانون يقــم    74نصــ  المــادو    

عــدا الإخــلا  لنيــة عقواــة ا ــد منصــوص علل ــا فــي قــانون العقواــات أو فــي غلــرا مــن  
القوانلن يعاقب لالحخ  مـدو لا تجـاوح سـتة ا ـ ر واغرامـة لا ت  ـد عـن خمسـمائة جنيـه  
أو لإ ــدى  ــاتلن العقــواتلن ةــل مــن ا لــ  أو  ــر  فــي الا ــلا  أو  صــل أو  ــر  فــي  

معلومــات التــي تحتو  ــا الســجلات أو الحاســخات الاليــة أو  الحصــو  علــى البيانــات أو ال 
ــاا أو   ــ ف أو لالإلغـ ــافة أو لالحـ ــا لالإضـ ــاا بتغللر ـ ــا أو قـ ــة ب ـ ــ  ن الملحقـ ــائ  التخـ وسـ
لالتدملر أو لالمسان ب ا لنى صويو من الصوي أو أذاع ـا أو أفشـا ا فـي غلـر ا  ـوا   

فـإذا وقعـ  الجر مـة    ،  يـه التي نع علل ـا القـانون ووفقـا للإجـرااات المنصـوص علل ـا  
 . " على البيانات أو المعلومات أو الا صااات المجمعة تكون العقواة السجن 

ــة  ــة القانوني يتضــ  مــن  ــ ا النصــوص أن المشــر  المصــري قــد ةئــل الحماي
المخ نــة فــي الســجلات للبيانــات الشخصــية المتعلقــة لــا  وا  المدنيــة للأ ــخاص 

 .ية ل  ا البيانات عبر مواق  الانترن  ماية قانون ولم يقري أية ،الحكومية
ا 
ً
 ( 1الحماية في قطاع الاتصالات )   : ثاني

ــنة 10القــــانون يقــــم )أصــــدي المشــــر   ــيم  2003( لســ ــانون تنظــ لإصــــداي قــ

 
لاييد أولييت وزارة الاتصييالات وتكنولوجيييا المعلومييات عناييية كبيييرة بحماييية خصوصييية البيانييات  - 1

ممثلية فيي اللجنية الوطنيية المعنيية بالاسيتخدا  اومي  ل نترنيت  الشخصية وذلك م  خ   قيامها

وذليك بمناسيبة ييو  خصوصيية البيانيات، اليذي يايا   2016ينياير  28احتفالية في بعاد لفطفا ، 

عدة  مايكروسفت، ويغُطيوقد عاد هذا الحدث بمبنق الوزرارة برعاية شركة  .يناير 28سنوياع يو  

موضوعات هامة منها مبادئ الخصوصية، ومستاب  الخصوصية والابتكار، واوثار المترتبة علق 

والحوسييبة السييحابيةم،  لييق  ييير ذلييك ميي  وجييود المعلومييات الشخصييية سخصوصييية اهجهييزة 

 ،موضوعات

 وكندا المتحدة الولايات في به الاحتفا  يت  عالمي يو  هو البيانات خصوصية يو  أ  بالذكر جديرو 

  مييييييييييي  اهفيييييييييييراد لتمكيييييييييييي  محاولييييييييييية ويعُيييييييييييد أوروبيييييييييييية، دولييييييييييية 47 و

ت انيياوالبي الخصوصييية حماييية وجعيي  الرقمييية، البصييمة علييق والسيييطرة خصوصيييته ، حماييية

والمن المستهلكي  بي  البيانات وحماية باضاياالخصوصية الوعي زيادة  لق يهدف كما .فرد  ك لدى

راجيييييييييييييع موقيييييييييييييع اليييييييييييييوزارة  .الحكيييييييييييييوميي   والمسيييييييييييييؤولي تاظمييييييييييييي 

Event_Details/623/http://www.mcit.gov.eg/Ar/Events  22/4/2016آخر زيارة. 

 

http://www.mcit.gov.eg/Ar/Events/Event_Details/623%20آخر%20زيارة%2022/4/2016
http://www.mcit.gov.eg/Ar/Events/Event_Details/623%20آخر%20زيارة%2022/4/2016


 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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ــخكة  ،الاتصــــالات ــية المســــتخدملن لشــ وتناولــــ  لعــــض نصوصــــه  مايــــة خصوصــ
ع ةـ ل  ون ـ .(19/ 25و ،5/6)الاتصالات لما يكئل سر ة اتصـالات م فـي المـادتلن 

 دون وجـه  ـق -على عقواات جنائية توق  على ةل مـن قـاا  4فقرو  73 في المادو
 .إفشاا أية معلومات خاصة لمستخدمي  خكات الاتصا ل -

 وضع قواعد تضمن سرية اتصالات المستخدمين    -1
للج ـــاح القـــومي للاتصـــالات الحـــق فـــي وضـــ  القواعـــد التـــي  المشـــر  مـــن  

ووضـ  نظـاا لتلقـي  ـكاوا م والتحقلـق فل ـا فـي  ،نتضمن  ماية سر ة المسـتخدمل
( مــن المــادو 6وفــي ذلــ  تــنع المــادو الئقــرو ) . الــة انت ــاك خصوصــية اتصــالات م

ــه "  (5) ــى أنـ ــرفات علـ ــ  التصـ ــر جميـ ــه أن يخا ـ ــق أ دافـ ــبلل تحقلـ ــي سـ ــاح فـ للج ـ
وضـ  القواعـد التـي تضـمن ).....:وله على ا خـع مـا ينتي .وا عما  اللاحمة ل ل 

 ماية المستخدملن لما يكئل سر ة الاتصـالات وتـوفلر أ ـد  خـدمات ا التـي لننسـب 
وةــ ل  وضــ  نظــاا لتلقــى  ــكاوى  ،ا ســعاي مــ  ضــمان جــودو أداا  ــ ا الخــدمات

 (.المستخدملن والتحقلق فل ا والعمل على متالعت ا م   رةات مقدمي الخدمة
 شبكة اتصالات بضمان سرية الاتصالات  إلزام المرخص لهم بإنشاء    -2

فقــد أوجــب المشــر  ضــرويو أن يحــدد التــرخيع الصــادي للمــرخع لــه ال امــه 
لضــمان ســر ة الاتصــالات التــي يجر  ــا مســتخدمي الشخكةووضــ  القواعــد وا ليــات 

 25مـن المـادو  19ومن ثم جاا نع فقـرو ،   ا الالت اا التي تضمن التنثد من تنئل 
ضـمان .....).الترخيع الصـادي الت امـات المـرخع لـه والتـي تشملعلى أنه " يحدد 

سـر ة الاتصـالات والمكالمـات الخاصـة لعمـلاا المـرخع لـه ووضـ  القواعـد اللاحمــة 
 (.للتنثد من ذل 

 توقيع عقوبات جنائية على إفشاء المعلومات الخاصة بمستخدمي الشبكة   -3
 تقل عن ثلاثـة أ ـ ر يعاقب لالحخ  مدو لا على أنه " 73لقد نص  المادو  

ــه أو لإ ــدى  ــه ولا تجــاوح خمســلن ألــل جني ــل عــن خمســة  لاف جني واغرامــة لا تق
ةـل مـن قـاا أثنـاا تنديـة ولايئتـه فـي مجـا  الاتصـالات أو لسـبب ا  ، اتلن العقـواتلن

 :لن د ا فعا  ا تية



   الحماية القانونية لخصوصية البيانات الشخصية في العصر الرقمي 
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إذاعة أو نشر أو تسـجلل لمضـمون يسـالة اتصـالات أو لجـ ا من ـا دون  -1
  .سند قانوني في ذل أن يكون له 

إخئــاا أو تغللــر أو إعاقــة أو تحــو ر أيــة يســالة اتصــالات أو لجــ ا من ــا  -2
 .تكون قد وصل  إليه

 .الامتنا  عمدا  عن إيسا  يسالة اتصالات لعد تكليئه لإيسال ا -3
إفشاا أية معلومات خاصة لمستخدمي  خكات الاتصـا  أو عمـا يجرونـه  -4

 ."وذل  دون وجه  قأو ما يتلقونه من اتصالات 
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 خاتمة 
إن تــوفلر الحمايــة القانونيـــة لخصوصــية البيانــات الشخصـــية مةلــب ننشـــدا 

ا بلــد أن تــوفلر  ــ ا الحمايــة مر ــون لإصــداي تشــر عات تســتجلب لمتةلخــات  .جميعــ 
ــ ي نلأيشــه ــ ي  .العصــر ال ــا لموضــو   ــ ا الخحــ  ال ــا ةانــ  أ ميــة اختياين ومــن  ن

التنظــيم القــانوني فــي مصــر واعــض الــدو  يصــدنا مــن خلالــه مــدى خةــويو غيــا  
 .العراية لحماية   ا البيانات في مواج ة مسئولي المعالجة ا لية

 :التي من أ م ا ومن ثم فقد توصل    ا الدياسة إلى لعض النتائج
أثــدت الدياســة علــى أن مــن المخــا ر التــي تــرتخ  بنقــل وتــداو  البيانــات  -1

و أن ا فـراد يقـدمون  واعيـة معلومـات عـن الشخصـية عبـر الوسـائ  الالكترونيـة   ـ
ــى الســل   ــل الوصــو  الرقمــي إل ــ  مقاب ــ  وذل ــ  الانترن ــى مواق ــات م إل أنئســ م وعلاق

 .والخدمات
بلنــ  الدياســة أنــه لــم تضــ  العديــد مــن التشــر عات العرايــة ومن ــا مصــر  -2

ا لحمايـة البيانـات الشخصـية، وإنمـا تئـردت دولـة تـون  بو  ا خاصـ  ضـ  تنظيم ا قانونيـ 
 2004 لسـنة 63 عـدد ا ساسـي لقـانون تشر   ةامل لحماية المعةيات الشخصـية لا

بوضــ  لعــض  2008، وتلت ــا ســلةنة عمــان عــاا 2004 جو ليــة 27 فــي المــؤيخ
ــة  ــاملات الإلكتروني ــانون المع ــي ق ــات الشخصــية ف ــة البيان النصــوص الخاصــة لحماي

 مايــة خصوصــية  لشــنن 2016لســنة  13و ــديث ا دولــى قةــر لإصــداي ا قــانون يقــم 
 البيانات الشخصية. فضلا  عن التشر علن الئرنسي وا مر كي.

عخايو عن " بيانـات عـن لنن ا البيانات الشخصية اقتر   الدياسة تعر ف  -3
، سـواا مـن خـلا  معقولـةأو يمكن تحديد ا لصـويو  محددو،الئرد ال ي تكون  و ته 

“. واقتر ـ  الدياسـة انـات أخـرى   ا البيانات أو عن  ر ق الجم  بلن ا والن أي بي
ــات تعر ــف  ــى جمــ  الشخصــية معالجــة البيان ــي ت ــدف إل ــات الت ــ  العملي لنن ــا جمي

معةيــات  خصــية أو تســجلل ا أو  ئظ ــا أو تنظيم ــا أو تغللر ــا أو اســتغلال ا أو 
 استعمال ا أو إيسال ا أو توح ع ا أو نشر ا أو إتلاف ا أو الإ لا  علل ا.

ط لمعالجــة البيانــات الشخصــية يلتــ ا ب ــا الشــخع  نــاك ضــوال  و ــرو  -4
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أن تكـون أ ـداف جمـ  ومعالجـة الةبيعي المسئو  عن الليـاا لالمعالجـة مـن أ م ـا 
وأن يتمت    ا المسئو  عن المعالجـة لا مانـة  ،البيانات واضحة ومحددو ومشروعة

ــة  ــحيحة ودعيقـ ــة صـ ــو  المعالجـ ــات موضـ ــون البيانـ ــى أن تكـ ــه علـ ــلا   رصـ ــن خـ مـ
فضلا  عن امتناعه عن جم  أى بيانـات  خصـية فـي غلـر ا غـرا  التـي  .ومحددو

جمعــ  مــن أجل ــا إلا إذا وافــق الشــخع المعنــى لالمعالجــة أو ةــان الجمــ  لتحقلــق 
و حظـر عليـه الليـاا لجمـ  ومعالجـة بيانـات  .مصلحة  لو ـة لـه أو  غـرا  علميـة

 ة أو لا فكـاي السياسـية خصية تتعلـق لـالجرائم أو بيانـات تتعلـق لالمعتقـدات الديني ـ
وفي المقابل  ناك  قو، للشـخع المعنـي لمعالجـة بياناتـه . أو النقابية أو لالصحة

الشخصية والتي مـن أ م ـا وجـو  الحصـو  علـى يضـائه لالليـاا لالمعالجـة وةـ ل  
الحق في الاعترا   سخا  مشـروعة علـى بياناتـه الشخصـية ولـه الحـق فـي النئـاذ 

للا ــلا  علل ــا و لــب إصــلا  ا أو تعــديل ا أو تغللر ــا أو إلــى بياناتــه الشخصــية 
 ةب ا متى ةان  غلر صحيحة وأخلر ا الحـق فـي النسـيان الرقمـي الـ ي أثدتـه عليـه 

 .2014مايو  13محكمة العد  ا وياية في  كم ا الصادي في 

فـــي  -أثـــدت الدياســـة علـــى أن اللجنـــة الو نيـــة للمعلوماتيـــة والحر ـــات  -5
 ــي المنــوط ب ــا ضــمان تمتــ  ا فــراد لــالحق فــي  مايــة بيانــات م  -فرنســا وتــون  

 .الشخصية ومن  الغلر من الاعتداا علل ا

ــي التشــر   المصــري  -6 ــر المخا ــرو ف ــة غل ــا لعــض الوســائل القانوني اقتر ن
يمكن أن تحقق الحماية لصا ب البيانات الشخصية في مواج ة مواق  الانترنـ  فـي 

نون المدني من منظوي نظر ة عقـود الإذعـان أو نظر ـة ضوا القواعد العامة في القا
التعسـل فـي اســتعما  الحـق. ومــن جانـب  خـر عرضــنا للقواعـد الخاصــة فـي قــانون 
 مايــة المســت ل  التــي  اولنــا تةبلــق أ كامــه علــى  ــ ا النــو  الجديــد مــن التعامــل 

دمات الالكتروني، ومحاولة  ماية صا ب البيانـات الشخصـية لاعتخـايا مسـت لك ا للخ ـ
التــي يقــدم ا مقــدمي خــدمات مواقــ  الانترنــ ، فضــلا  عــن النصــوص المتئرقــة فــي 
القوانلن ا خرى التي تحمي سر ة وخصوصية المعلومـات والبيانـات الخاصـة لـا فراد 

ا لحماية البيانات الشخصية.  دون اعتخاي ا نظام ا قانونن ا خاص 
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 : وفي ضوء هذه النتائج أوصو الدراسة بما يلي 
اا المشر  المصري لإصداي قانون خاص لالمعاملات الالكترونية أسـوو عي -1

 .لغلرا من التشر عات العراية وا جنبية

ا لحمايــة خصوصــية البيانـــات  -2 ا خاصــ  أن يصــدي المشــر  المصــري قانونـــ 
   .الشخصية ةما  و الحا  في ةل من دولة تون  وفرنسا وأمر كا

لعــــض الوســــائل وا ليــــات توصــــي الدياســــة القضــــاا المصــــري بتةبلــــق  -3
القانونيــة التــي أقتر ت ــا  ــ ا الدياســة لحــلن صــدوي قــانون خــاص لحمايــة البيانــات 

 الشخصية  

أن تضــةل  وســائل الإعــلاا بــدوي ا مــن خــلا  عيام ــا بتوعيــة المــوا نلن  -4
لخةــويو الإفصــال عــن بيانــات م الشخصــية لمواقــ  الانترنــ  وضــرويو الحــ ي الشــديد 

 .يات التكنولوجيا الجديدوعند التعامل م  معة

ــان لإعـــداد  -5 ــات  قـــو، الإنسـ ــ  المـــدني ومنظمـ ــاا مؤسســـات المجتمـ عيـ
دياسات ومؤتمرات ووي ات عمـل عـن مخـا ر نقـل وتـدوا  البيانـات الشخصـية عبـر 
ــ   مواقــ  التواصــل الاجتمــاعي وغلر ــا مــن المواقــ  التــي يتســوقون مــن خلال ــا وذل

ا لإعـــداد مشـــرو  قـــانون لحمايـــة ا لبيانـــات الشخصـــية وعرضـــه علـــى مجلـــ  تم لـــد 
 .الوحياا لمناقشته واتخاذ الإجرااات اللاحمة لتقديمه إلى مجل  النوا 
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 قائمة المراجع 

 المراجع باللغة العربية   : أولًا 
 المراجع العامة    -1

دار الشرق  –الحماية الدستورية للحاوق والحريات  أحمد فتحي سرور

 200الااهرة 

 -مكتبة عبد الله وهبة -مصر -نظرية العامة ل لتزا في ال  اسماعي   ان 

1966 

أساسيات البحث الاانونق، الطبعة الثانية، الااهرة، دار  أيم  سعد سلي 

 2010النهضة العربية، عا  

مصييادر  –الجييزء اهو   –النظرييية العاميية ل لتزامييات  - جابر محجوا علي

الايياهرة دار  –الالتزا  سالمصادر الإرادييية و ييير الإراديييةم 

 .2015النهضة العربية 

الااهرة  - مطبعة ابناء وهبه حسا  أصو  الاانو  - حسا  الدي  كام  اههواني

1988   

الحر فق الخصوصية  –الحر فق احترا  الحياة الخاصة  -

   .1978مكتبة دار النهضة العربية الااهرة  –

معلوماتية في ظ  مشروع  الحماية الاانونية للخصوصية ال حسي  ب  سعيد الغافرى

قانو  المعام ت الإلكترونية العماني ورقة مادمة لمؤتمر  

أم  المعلومات والخصوصية في ظ  قانو  الإنترنت 

متال علق هذا  .7ص  ،  2008يونيو 4-2الااهرة 

 :الموقع

 ds/40728law.net/law/threa-http://www.f 

قييانو   ورقييه عميي  حييو  حماييية البيانييات الشخصيييه فييي راشد ب  حمد البلوشي

مادمييه الييي نييدوة  69/2008الالكترونيييه رقيي   المعييام ت

 برعاية هياة تانيه الجوانا الاانونيه للتعام ت الالكترونيه

   سلطنة عما  متال علق الموقع التالق المعلومات

http://www.omanlegal.net/vb/showthre

ad.php?t=766 
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في الالتزامات   -2ج -الوافي في شرل الاانو  المدني  سلما  مرقس

 1987 -4ط -نظرية العاد والارادة المنفردة -1م 

طبعة م -مصادر الالتزا  -2م  –النظرية العامة ل لتزا   عبد الحي حجازي

 1954 -نهضة مصر

تنايح المستشار احمد   -الوجيز في النظرية العامة ل لتزا  السنهوري أحمدعبدالرزاق 

 2004 -منشلة المعارف  –الاسكندرية   -مدحت المرا ي

مطبعة مصطفق البابي الحلبي  -مصر -مصادر الالتزا  عبد المنع  فرج الصدة

 1960 -واولاده

دار النهضة العربية الااهرة  –العامة للحر النظرية  عبد الهادي العوضي

2006 

  –مصادر الالتزا   -الموجز في النظرية العامة ل لتزامات عبد الودود يحيق

 1994 -دار النهضة العربية -الااهرة

الاتها  في جراا  الملكية الفكرية في الاانو  اهمريكي،   عمر محمد ب  يونس

 2005ة ترجمته و عداده. دار النهضة العربي

  -مصر -1ج -الالتزامات -شرل الاانو  المدني الجديد محمد كام  مرسي 

 1954 -المطبعة العالمية

 . 1999-الطبعة الثالثة -الوجيز في مصادر الالتزا  محمد لبيا شنا

الشخصية عبر الانترنت  الحماية الاانونية الدولية للبيانات مروة زي  العابدي  صالح

مركز   –لاتفاقي والاانو  الوطني بي  الاانو  الدولي ا

 - 1ط –الدراسات العربية 

 المراجع المتخصصة والأبحاث والمقالات    -2
دار النهضة  -التعسف في استعما  الحر فاهعا وقصاء -  براهي  سيد أحمد

   2002 - العربية

الاانونية للبيانات الشخصية م  منظور الحر في الحماية  ابراهي  عبد العزيز داود

بحث مابو  للنشر  –دراسة تحليلية ماارنة  –لخصوصية ا

بمجلة كلية الحاوق للبحوث الاانونية والإقتصادية جامعة  

   2015اهسكندريةعا  

حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية: دراسة 
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تحليلية ماارنة في ضوء نظريتي عاود الإذعا  وعاود 

 2014يدة الإسكندرية دار الجامعة الجد -الاسته ك

الحر في الحياة الخاصة، مجلة الاانو  والاقتصاد، العدد  أحمد فتحي سرور

 الرابع والخمسو 

 دراسة ماارنة، الإلكتروني، التعاقد في المستهلك حماية بدر أحمد أسامة

 . 2005للنشر، ،الجديدة الجامعة دار

جراا  الحاسا  حماية الحر في الحياة الخاصة في مواجهة  أسامة ب   ان  العبيدى

بحث منشور فق المجلة العربية  ،اولي و الإنترنت

  ,46ع  ,23 للدراسات الامنية والتدريا سالسعوديةم   م 

 . 2008 بري  عا  

مساولية مادمي خدمات الإنترنت ع  المضمو   ير  أشرف جابر سيد

المشروع، مساولية مادمي خدمات الإنترنت ع  المضمو  

دار النهضة العربية،  ،ع، الااهرةالإلكتروني  ير المشرو

2010 

الجوانا الاانونية لمواقع التواص  الاجتماعي سمشك ت  

  –الخصوصية وحرية التعبير والملكية الفكرية والإثبات 

الااهرة دار  –مع التركيز علق موقعي فيس بوك وتوتيرم 

 -2013 –النهضة العربية 

دراسة تلصيلية وتطبياية في  :التعسف في استعمالالحر أنس محمد عبد الغفار

 دار الكتا الاانونيه -الاانو  الممدني والفاه الإس مي 

2014 

حماية المستهلك واثرها علق النظرية العامة للعاد في  جما  النكاس

جامعة  -منشور في مجلة الحاوق -الاانو  الكويتي

 1989يونيو -1409  - 2  ع 13م   -الكويت

 -نية والجنااية للمستهلك عبر شبكة اهنترنتالحماية المد حداد العيد 

 -المؤتمر المغاربي اهو  حو  المعلوماتية والاانو 

اكتوبر  27/30 -طرابلس ليبيا  -أكاديمية الدراسات العليا

2009   
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 –حماية الحرية الشخصية في روابط الاانو  الخاص  حسا  الدي  كام  اههواني

  –بجامعة عي  شمس  مجلة العلو  الاانونية والاقتصادية

 1991يناير –السنة الثالثة والث ثو   –العدد اهو  

الحماية الاانونية للحياة الخاصة فق مواجهة الحاسا 

 ،اولق، بحث منشور فق مجلة العلو  الاانونية والاقتصادية

 ،العددا  اهو  والثانق ،جامعة عي  شمس -كلية الحاوق 

 1990يوليو يناير و ،السنة الثانية والث ثو 

حماية المستهلك فق  طار النظرية العامة للعاد، بحث ماد  

فق ندوة حماية المستهلك فق الشريعة والاانو . نظمته 

 1998-7-6كلية الشريعة والاانو  بالإمارات خ   فترة 

دار أثر عد  التكافؤ بي  المتعاقدي  علق شروط العاد،   حس  عبد الباسط جميعي

 1996النهضة العربية 

الااهرة دار  –شرل قانو  المعام ت الإلكترونية العماني  حسي  ب  سعيد الغافري

 2016النهضة العربية 

الهياة  -التعسف في استعما  الحاوق و لغاء العاود  حسي  عامر

   1998المصرية العامة للكتاا 

لاوة الملزمة للعاد، الطبعة اهولق، الااهرة مطبعة اا

 1949مصر

دراسة  -التزا  المؤم  باهمانة في مرحلة  برا  العاد البراويحس  حسي  

 2006،  2005 -دار النهضة العربية -ماارنة

 -دار النهضة العربية -الااهرة -التفاول علق العاد رجا كري  عبد الاله

2000  

 سامح عبد الواحد التهامي 

 

سامح عبد الواحد التهامق، الحماية الاانونية للبيانات  

ية، دراسة فق الاانو  الفرنسق، مجلة الحاوق،  الشخص 

 ، 2011ديسمبر    4عدد    35الكويت، مجلد  

دراسة ماارنة بي    –ضوابط معالجة البيانات الشخصية 

مجلة كلية الاانو    –الاانو  الفرنسي والاانو  الكويتي 

 . 2015السنة الثالثة مارس    –  9العدد    –الكويتية العالمية  
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دور الاانو  المدني في  طار الثورة المعلوماتية لمكافحة    : الجما سمير حامد عبدالعزيز 

 ،بحث منشور في مجلة الفكر الاانوني والاقتصادي ،الفساد

   2011عا   ،جامعة بنها –تصدرها كلية الحاوق 

الالتزا  بالاع   الالكتروني قب  التعاقد عبر شبكة الانترنت  السيد محمد السيد عمرا  

 . 2006جامعة للنشر بيروت دار ال –

 منشلة ماارنة، دراسة العاد، تكوي  أثناء المستهلك حماية عمرا   السيد محمد السيد

 الباقي، عبد محمد عمر .د ؛9ص  – 1986المعارف،

 الشريعة بي  ماارنة دراسة للمستهلك، العادية الحماية

 2004المعارف منشلة والاانو ،

مجلة  -ات الشخصية في فرنسا حر الاط ع علق البيان شريف يوسف خاطر

السنة الثالثة  – 9العدد  –كلية الاانو  الكويتية العالمية 

 2015مارس 

–الحر في الدخو  في طي النسيا  علق شبكة الانترنت  عبدالهادي فوزي العوضي

الااهرة دار النهضة  -دراسة قانونية تطبياية ماارنة 

 2014العربية 

مجلة مؤتة   –ا  والمساومة في العاود الإلكترونية الإذع ع ء الدي  محمد الذيا

  –العلو  الإنسانسة والاجتماعية  –للبحوث والدراسات 

 2007 -2ع   -22م   –الارد  

مفهو  الخصوصية وتاريخها، بحث منشور الكترونيعا علق  فهد عبد العزيز سعيد

 موقع التميز هم  المعلومات وعنوانه: 

http://coeia.ksu.edu.sa 

  –مجلة كلية العلو  الإس مية  –الحر في الخصوصية  ماروك نصر الدي 

العدد السابع، ربيع  –السنة الرابعة  –الجزاار -الصراط 

 2003يونيو  –ه   1424الثاني 

بحث ماد  فق ندوة  -حماية المستهلك فق عاد الإذعا  محمد  براهي  بنداري 

نظمته كلية  -اية المستهلك فق الشريعة والاانو حم

 .  1998-7-6الشريعة والاانو  بالإمارات خ   فترة 

دراسة  :أساسه ونطاق تطبياه :التعسف في استعما  الحر محمد السعيد رشدي

http://coeia.ksu.edu.sa/
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 1991دار النهضة العربية  -ماارنة

لإلكترونق، الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية سالعاد ا محمد المرسق زهرة 

الإثبات الإلكترونقم سالمستهلك الإلكترونقم، دار النهضة  

 . 2008العربية، الطبعة اهولق، 

بحث ماد  فق ندوة  -حماية المستهلك فق عاد الإذعا   محمد بندارى

حماية المستهلك فق الشريعة والاانو ، التق نظمتها كلية 

 1998الشريعة والاانو  بجامعة الإمارات، 

دراسة  -مفهو  الطرف الضعيف فق الرابطة العادية  سي  عبد العا محمد ح

 2007تحليلية ماارنة، دار النهضة العربية، 

شبكات التواص  الاجتماعي ومخاطر انتهاك الحر في  محمد سامي عبد الصادق 

 2016دار النهضة العربية  –الخصوصية 

 بحث المستهلك، حماية وماتضيات الإلكترونية التجارة محمد شكري سرور

 للعمليات واهمنية الاانونية مؤتمر الجوانا  لق ماد 

الإمارات العربية   دبي، شرطة أكاديمية الإلكترونية،

 2003م   بري   الفترة في المتحدة،

دراسة ماارنة في   –نطاق الحر في الحياة الخاصة  محمود محمد عبد الرحم 

ريعة المصريم والش –الفرنسي  -الاانو  ساهمريكي

 الااهرة دار النهضة العربية  –الإس مية 

الطبعة اهولق،  -الاانو  المدني، العاد، الجزء اهو   العوجيمصطفق 

 1995لبنا  ،بيروت -مؤسسة بحسو  للنشر

  –جراا  الحاسا اولي الإلكتروني في التشريع الماار   هدى قشاوش 

   1992دار النهضة العربية الااهرة 

 دراسة ماارنة مع  مالعاود تنفيذ مرحلة في  النيه حس  مبدأ طه بني أحمد يحيق

 الارد ، ،عما  ،)الإنكليزي والاانو  المصري الاانو 

1686 

دراسة ماارنة   :مبدأ حس  النية في مرحلة تنفيذ العاود  يحيق أحمد طه

كلية الدراسات  – مع الاانو  المصري والاانو  الإنجليزي

 -عما  العربية للدراسات العلياجامعة  -الاانونية العليا
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